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  الملخص :

عقد التدریب المھني كسائر العقود الأخرى عقد غیر مؤبد فالطابع الوقتي لتنفیذ   
ي طیاتھ صفة التابید فھو من حیث الاصل الالتزامات العقدیة المترتبة علیھ  لایحمل ف

ینتھي بانتھاء مدتھ حالھ كحال غیره من العقود المحددة المدة بمعنى ان انحلال الرابطة 
العقدیة التي نشأت عنھ بدءا من الانعقاد مرورا بمرحلة التنفیذ والى ما قبل الانقضاء 

وم العقد مدى الحیاة، بطریق عادي او استثائي تعد مصیرا محتوما لھ فلا یمكن ان ید
والطریقة التي ینقضي بھا العقد المذكور سواء كانت اتفاقا او قانونا او قضاءا واجبة 
الاتباع واللزوم حالھا كحال الصفة الالزامیة التي یتمتع بھا العقد من حیث النفاذ واللزوم 

لاقات العقدیة ایضا وفقا لقاعدة العقد شریعة المتعاقدین او لسبب مقرر في القانون، فالع
كعلاقات التدریب ایا كان موضوعھا تفترض من حیث المبدأ العام وجود عقد صحیح 
كعقد التدریب صالح لترتیب كافة الاثار القانونیة او العقدیة المبنیة علیھ من حقوق 
والتزامات بحیث یترتب على ادائھا بشكل سلیم انقضاء العقد بشكل طبیعي، او انقضائھ 

في حال حصول بعض المستجدات او الظروف خلال فترة التنفیذ تؤدي  بشكل استثنائي
بالنتیجة الى التوقف في ترتیب اثار العقد مما یفترض معھ معالجة الخلل في تنفیذ 
الالتزامات العقدیة وان تعذر یصار الى انھاء العقد، مع ملاحظة بان الانقضاء لا یشمل 

  القانون علیھ اي اثر فھو كالعدم . العقد الباطل كونھ لایفید الحكم ولا یرتب
انقضاء ، العقد ، تدریب مھني ، الالتزامات العقدیة ، الحقوق  الكلمات المفتاحیة :

  المتبادلة . 
Reasons for termination of the Vocational training contract 

Abstract: 
   The professional training contract, like all other contracts, is a non-
permanent contract. The temporary nature of the implementation of the 
contractual obligations resulting from it does not bear the character of 
perpetuity, as it originally ends with the expiry of its term, as is the case 
with other fixed-term contracts, meaning that the dissolution of the 
contractual bond that arose from it starting from the contract through the 
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implementation phase And before its expiry by ordinary or exceptional 
way, it is considered an inevitable fate. The contract cannot last for life, 
and the way in which the said contract expires, whether it is an 
agreement, a law or a judiciary, is obligatory to follow and necessary, as 
is the case of the mandatory capacity that the contract enjoys in terms of 
enforceability and necessity according to the rule of the contract. 
Contractual law or for a reason established in the law, contractual 
relations such as training relations, whatever their subject matter, 
presuppose, in general principle, the existence of a valid contract such as 
a vocational training contract valid for arranging all the legal or 
contractual effects based on rights and obligations so that their proper 
performance entails the natural termination of the contract between its 
two parties exceptionally, or In the event that some developments or 
circumstances occur during the implementation period that lead to a halt 
in the arrangement of the effects of the contract, which is supposed to 
address the defect in the implementation of the contractual obligations. 
Any effect is like nothingness. 
Keywords: expiry, contract, vocational training, contractual obligations, 
mutual rights 

  المقدمة :
ان انقضاء عقد التدریب المھني یقصد بھ انقضاء الحقوق والالتزامات العقدیة التي    

لعقد المذكور رتبھا العقد على عاتق طرفیھ اي المدرب والمتدرب، واسباب انقضاء ا
على وجھ العموم وفقا للقواعد العامة المقررة في الشریعة العامة للقوانین المدنیة، 
والقواعد الخاصة بھ في تشریعات العمل قد تكون طبیعیة بانتھاء مدتھ او الغرض 
المحدد لھ او قد تكون عارضة قبل انتھاء فترة التدریب او المدة المحددة لھ كالفسخ 

لرضائي او الفسخ بالارادة المنفردة او الفسخ القضائي او القانوني في حال الاتفاقي او ا
  عدم التنفیذ او الاخلال بتنفیذ العقد .

كما انھ قد ینتھي وفقا للاسباب العامة التي تنقضي بھا سائر العقود الاخرى كوفاة احد  
زوالھا بحكم الطرفین المتعاقدین او الافلاس او توقف نشاط المؤوسسة او المنشأة او 

القانون لفقدان شخصیتھا المعنویة او باتمام السن القانوني للمتدرب وما الى ذلك من 
  الاسباب الاخرى.

والواقع ومن خلال عملیة البحث في اسباب انقضاء عقد التدریب المھني ضمن 
التشریعات المنظمة لھ وجدنا بانھ ومن حیث الاصل بان العقد المذكور ینقضي بانتھاء 

ھ او بانتھاء الغرض منھ وھو تعلیم المتدرب المھنة المراد التدریب او التعلیم فیھا، مدت
كما انھ قد ینقضي قبل انتھاء المدة المحددة لھ عن طریق الفسخ بالارادة المنفردة لكلا 
الطرفین وخصوصا بالنسبة للمدرب، حیث ركزت التشریعات المقارنة في مجملھا 
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نقضاءعن طریق الفسخ بالطریقة المذكورة وبالاشارة الى واقتصرت على بیان اسباب الا
العدید من الحالات التي تدخل ضمن مفھومھ العام ولیس بالمعنى الحرفي لكلمة الفسخ، 
مع الاخذ بنظر الاعتبار كونھا لم تشیر او تدخل في توضیح او بیان تفاصیل الاسباب 

تنصل من دراستھا او البحث فیھا العامة لانتھاء العقد، وھذا الامر لا یفرض علینا ال
بحجة عدم تناولھا او التطرق الیھا من قبل المشرع في قوانین العمل او التشریعات 

  الفرعیة الاخرى التابعة لھا.
فلقد وجدنا بان عقد التدریب المھني ینقضي بانتھاء المدة المحددة لھ في العقد او بموجب 

اص في التشریعات الفرعیة التابعة لھ نص قانوني في قانون العمل او نص تنظیمي خ
كالتعلیمات والقرارات او وفقا للنظام الداخلي للمؤوسسة التي یجري التدریب فیھا او 
بانتھاء الغرض من العقد وھو التعلیم والتدریب على حرفة او مھنة معینة كما یمكن ان 

  ینقضي قبل انتھاء مدتھ عن طریق الفسخ .
أینا تقسیم عملیة البحث في اسباب انقضاء عقد التدریب ومن خلال ما تقدم فلقد ارت

المھني في القوانین موضع البحث والدراسة اي كل من مصر والاردن والامارات 
  بالمقارنة مع القانون العراقي وضمن ھذا البحث على ثلاثة مباحث وكالآتي:

  ة التدریب.المبحث الاول: انقضاء عقد التدریب المھني بانقضاء مدتھ او انتھاء فتر
  البحث  الثاني: انقضاء عقد التدریب المھني قبل انتھاء المدة المحددة لھ.

  المبحث الثالث: الاسباب العامة لانقضاء عقد التدریب المھني.
  انقضاء عقد التدریب المھني بانقضاء مدتھ او انتھاءفترة التدریب: المبحث الاول

ة المدة كما اسلفنا فھو بھذا الوصف ینتھي یعد عقد التدریب المھني من العقود المحدد   
بانقضاء المدة المحددة لھ والغرض المتوخى منھ فمتى ما انتھت المدة المذكورة انتھى 
الغرض المذكور وھو التعلیم والتدریب على حرفة او مھنة معینة، وانتھاء العقد بانتھاء 

او التدرب على المھنة مدتھ یرجع الى كون مختلف التشریعات اوجبت بیان مدة التعلم 
  ).١(او الحرفة المطلوبة وكافة المراحل التي تمر بھا ان كانت مقسمة الى مراحل متعددة

والواقع بان الطریقة التي یتم من خلالھا تحدید مدة عقد التدریب تختلف باختلاف 
ب المراحل التي من خلالھا یتم التقدم في التدریب او التمھین في البلدان المختلفة وحس

وجھة النظر التشریعیة المعمول بھا ضمن ھذا الاطار، ففي المراحل الاولى لبدایات 
التدریب كان التوجھ یقتضي ترك تحدید مدة عقد التدریب لارادة المتعاقدین وعلى وجھ 
التحدید والخصوص لارادة المتدرب بحیث تختلف المدة من مدرب لاخر ومن مھنة او 

                                                
ر سید ، والدكتو١٣٢، ص٢٠٠٤ینظر الدكتور السید عید نایل: قانـون العمل الجدید، دار النھضة العربیـة، القاھـرة،  )١(

 –٢٠٠١لسنة  ١٩وقانون الضمان الاجتماعي رقم  ٢٠٠٢محمود رمضان: شرح قانون العمل وفقا لاخر التعدیلات لسنة 
الاصدار الثاني، دار الثقافة للنشر  –دراسة مقارنة مع التطبیقات القضائیة لمحكمتي التمییز والنقض، الطبعة الاولى

النحاس: مبـادئ اساسیة فـي شرح عقد العمل وقانون العمل الموحد، ، والقاضي صلاح الدین ١٩٩، ص٢٠٠٦والتوزیع، 
، والمستشار عـدلي خلیل: التعلیق على قانون العمل ١٨٧، ص١٩٦٩الطبعة الاولى، منشورات المكتب الاسلامي، دمشق، 

مد حسین ، والدكتور مح٥٨. ص١٩٨٢-١٩٨١، القاھرة، عالم الكتب، الطبعـة الاولى، ١٩٨١لسنة  ١٣٧الجدید رقـم 
، والدكـتور بشیر ٢٧٨، ص١٩٩٥منصور: قانون العمل في مصر ولبنان، دار النھضة العربیـة للطباعـة والنشر، بیروت، 

  .١٧٧، ص٢٠٠٣ھدفي، الوجیز في شرح قانون العمل، الطبعة الثانیة، جسور للنشر والتوزیع، 
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یع التدریبیة التي یجري التدریب علیھا والظروف حرفة لاخرى حسب طبیعة المواض
المحیطة بھا، الا انھ في مراحل لاحقة اخذت العدید من التشریعات في التدخل في تحدید 
المدة التي بموجبھا یتحقق انقضاء العقد ولسبب مھم واساسي تمثل بظھور جانب من 

نح الفرصة لاعطاء التعسف في مجال التحدید من قبل صاحب العمل او المدرب، مما م
القضاء بالاضافة الى ذلك الى فرض سلطتھ ورقابتھ القضائیة على المدة التي یجري 
فیھا تنفیذ العقد وصولا لانقضائھ بطریق عادي او استثنائي، بحیث مكن القاضي في 
النھایة من فسخ العقد او تعدیل مدة التدریب من حیث الزیادة او النقصان وفق القواعد 

اعراف المھنة او الحرفة او الجھة التي تمارس عملیات التدریب الى ان تكلل  العامة او
ذلك بشكل عام بتدخل الدول في تنظیم الجوانب المختلفة للعقد ومن بینھا اعتبار تحدید 
المدة من اھم البیانات الالزامیة او الاجباریة التي یجب ان یشتمل علیھا العقد بحیث 

الامر فأن الوضع المستقر علیھ الحال في الوقت الراھن  یبطل العقد بدونھا، وخلاصة
یرتكز اما على تحدید مدة انقضاء العقد بشكل اتفاقي بین الطرفین او ترك ذلك لحریة 
الادارة او المؤوسسة او المركز التدریبي او في احیان اخرى یتم التحدید بنص قانوني 

وعند البحث في  ).٢(التمھیناو تنظیمي في التشریعات المنظمة لعقد التدریب او 
النصوص القانونیة المنظمة لعقد التدریب المھني في القوانین المقارنة نجد بانھا تتفاوت 
فیما بینھا في مسالة التطرق بشكل واضح وصریح لانتھاء عقد التدریب بانتھاء المدة 

من المحددة لھ، كونھا من حیث المبدا العام اھتمت بقصر الامر على ذكر العدید 
الحالات او الاوضاع التي من خلالھا یحق لاحد الطرفین المتعاقدین انھاء العقد لوجود 
خلل في تنفیذه او عدم الالتزام بتنفیذ ما ورد فیھ من الشروط او الاحكام التي تمثل الاثار 
التي ینبني علیھا العقد من خلال الحقوق والالتزامات التي یفرضھا او یقررھا لكلا 

  مدرب والمتدرب.الطرفین ال
وھذا الامر من وجھة نظرنا المتواضعة لایشكل ثغرة في مسالة انتھاء العقد بانتھاء فترة 
التدریب او المدة المخصصة لھ او الغرض المتوخى منھ وھو التعلیم والتدریب على 
الحرف او المھنة المطلوبة، ولسبب رئیسي وفعال ھو كون العقد المذكور یعد من قبیل 

لمحددة المدة، ومن ثم فانھ من البدیھي ینتھي بانتھاء المدة المحددة لھ سواء تم العقود ا
  تحدیدھا بشكل اتفاقي او قانوني.

وعلى ھذا الاساس فان القوانین المختلفة تتفق فیما بینھا وبشكل ضمني على انھ في حال 
متوخى منھ كونھ عدم تحدید مدة زمنیة معینة لانتھاء العقد فأنھ بانتھاء مدتھ او الغرض ال

   ).٣(الطریق الطبیعي لانتھاء العقود الزمنیة
واضح وصریح بخصوص تحدید مدة العقد بشكل  المصريفلقد كان موقف المشرع 

قانوني والتي من خلالھا یتحدد مصیر العقد بالانتھاء او الزوال بعد انقضاء الفترة 
                                                

تعلقة بالتمھین، اطروحة دكتوراه، جامعة وھران/كلیـة مكي خالدیھ: الحمایة القانونیة للقاصر في اطار القوانین الم )٢(
  . ٢٩٥-٢٥٨، ص ٢٠١١الحقوق والعلوم السیاسیة، الجزائر، 

دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیـة  –فادیة احمد حسن شھاب: المراحـل التمھیدیة لابرام عقد العمل الفردي )٣(
  .٦٧، ص٢٠٠٧الحقوق/جامعة النھرین، 



 

 

 

 )٥(  

سنتین ولا تزید على ثلاث الزمنیة المخصصة لھا، حیث اوجب بان لا تقل مدة العقد عن 
سنوات، على ان یتم تقسیمھا الى ثلاثة مراحل بحسب ما تتطلبھ اصول تعلیم المھنة او 
الحرفة المراد التدریب فیھا ومن الواضح بان العقد المذكور ینتھي بانتھاء المدة المحددة 

  ).٤(لھ
الیھا انفا  ومن الملاحظ على مسلك المشرع المصري بخصوص تحدید مدة العقد المشار

بانھ قد حدد السقف الزمني او الحد الاعلى والادنى للمدة المذكورة، بحیث ترك للطرفین 
المتعاقدین حریة تحدید الاطار الزمني للعقد وفق ما یتخلل الحدود المذكورة والتي 
بموجبھا یتم تحدید مدة انتھاء العقد بشكل اتفاقي بین الطرفین المتعاقدین او عند اتمام 

تدرب سن الثامنة عشرة من العمر ایھما اقرب اي المدة الاتفاقیة المحددة على ضوء الم
الحد الاعلى والادنى بشكل قانوني، او بتمام السن المذكور لیتحدد بھا وعلى موجبھا 

ومن الواضح كذلك بان التوجھ الذي سار علیھ المشرع  ).٥(الطریقة التي ینتھي بھا العقد
قد التدریب، والذي بموجبھ اعطى الصلاحیة الكاملة لوزیر المصري في تحدید مدة ع

العمل بتحدید الحد الادنى والاعلى لمدة التدریب، یستند على اساس التوصیات المقدمة 
من قبل اللجان المتعددة المتخصصة بكل صنعة او حرفة بحیث تضم ضمن تكوینھا 

لعمل والعمال، او احیانا ممثلین عن طراف علاقة العمل الثلاثیة اي الدولة واصحاب ا
یضاف الیھا خبیر معین او عدد من الخبراء المختصین بالشؤون المتعلقة بالحرف 
والمھن المختلفة یتم تنسیبھم او تكلیفھم من قبل وزیر العمل للاستئناس براأیھم في مسألة 
 التحدید الزمني لمدة العقد، او في احیان اخرى یتم اشراك الجھات الرسمیة المشرفة

  ). ٦(على تنظیم عملیات التدریب
منحى اخر من مسالة تحدید المدة التي  الاردنيھذا ولقد اتخذ المشرع في قانون العمل 

ینقضي بفواتھا عقد التدریب المھني، عندما ترك امر تحدیدھا للتعلیمات الصادرة من 
   ).٧(الوزیر والخاصة بھذا الشأن

ھا لم تحدد بشكل دقیق المدة التي یكون علیھا وعند الرجوع للتعلیمات المذكورة نجد بان
العقد والتي بفواتھا ینقضي العقد بشكل طبیعي بحكم فوات الفترة الزمنیة التي تم من 
خلالھا تنفیذ الالتزامات العقدیة المترتبة علیھ، بمعنى ان تتبع التحدید المذكور بشكل 

وذجي المرفق بالتعلیمات واضح وصریح قد یكون على وجھ من الصعوبة لان العقد النم
                                                

لسنة  ١٧٥) من القرار ٣، وبحسب نص المادة (٢٠٠٣لسنة  ١٢رقـم  المصري) من قانون العمل ١٤٢وفقا للمادة ( )٤(
والتي نصت على: ( یجب ان یتضمن اتفاق التدرج المھني مدة التدریب على ان لاتقل عن سنتین ولا تزید عن ثلاث  ٢٠٠٣

واصول تعلم المھنة او الصنعة، ویتم اختیار  سنوات وتقسم ھذه المدة الى مراحل متتابعة لا تقل عن ثلاث مراحل تتفق
  المتدرج في نھایة كل مرحلة لمعرغة مدى تقدمھ في المھنة).

بشان القواعد والاجراءات المنظمة للتدرج المھني على: (ینتھي  ٢٠٠٣لسنة  ١٧٥) من القرار ١٥فلقد نصت المادة ( )٥(
  حددة بالاتفاق، او باتمامھ سن الثامنة عشرة ایھما اقرب....).اتفاق التدرج المھني للمتدرج بانتھاء فترة التدریب الم

احمدعارف: انقضـاء عقد التـدریب المھني، بحث منشـور في مجلة الـدراسات/جامعـة عمان،  ناظمالدكتـور  )٦(
  .١٣٤، ص١٩٨٤العـدد/الخامس، الاردن، 

والتي قضت: (تحدد في عقد التدریب  ١٩٩٦ة لسن ٨رقم  الاردني) من قانون العمل ٣٧بحسب ما ورد في المادة ( )٧(
مدتـھ.... وینظم التدریب وفق البرامج التي تحددھا مؤوسسة التدریب المھني بتعلیمات تصدر لھذا الغرض وتنشر في 

  الجریدة الرسمیة).
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المذكورة یشیر الیھا بشكل مفتوح على اساس الوحدة الزمنیة المقدرة بالاشھر من 
جانب، ومن جانب اخر یعود مرة اخرى لیقسمھا على اساس السنین اي سنة اولى 
مخصصة لبرنامج التلمذة المھنیة والتدریب المتوسط وسنة ثانیة محددة لبرنامج التلمذة 

كل عام بالاضافة الى فترة او مدة الخبرة والتي ھي الاخرى لم یتم تحدیدھا المھنیة بش
بشكل دقیق بل وفق معیار الزمن المفتوح غیر المقید ببدایة ونھایة معینة، وفي كل 
الاحوال فانھ ایا كانت الطریقة التي یتم من خلالھا تحدید فترة العقد فانھ بالنتیجة ینتھي 

محددة لھ سواء تم قیاسھا على اساس الوحدات الزمنیة المقدرة بانقضاء المدة الزمنیة ال
   ).٨(وفق الاشھر او السنین

من تحدید المدة التي بموجبھا یتحدد  الامارتيوبالنسبة الى موقف المشرع في القانون 
مصیر عقد التدریب المھني بالانتھاء، فأننا نلاحظ بان المشرع فیھ ومن حیث الاصل 

كما  ).٩(المتعاقدین حریة تحدید مدة العقد بشكل اتفاقي بین الطرفین العام اعطى للطرفین
اكد مرة اخرى على وجوب تضمین العقد المدة التي یجري من خلالھا تنفیذ العقد 

الا انھ من جانب اخر اعطى الحق  ).١٠(والمراحل الزمنیة خلالھا التي یتم فیھا التدریب
لاجتماعیة في اصدار قرار تنظیمي ینظم والصلاحیة الكاملة لوزیر العمل والشؤون ا

عملیات التدریب المھني وكل ما یتعلق بھا من تفاصیل منظمة لسیر العملیة التدریبیة 
وخصوصا في ما یتعلق بتحدید مدة التدریب لمختلف المھن او الحرف التي یجري 

على تحدید  التدریب فیھا، الا انھ عند مراجعة القرار المشار الیھ فقد وجدنا بانھ اقتصر
العدید من انواع المھن التدریبیة دون ان یتم تحدید المدد اللازمة لاستكمال التدریب 

   ).١١(فیھا
بالاضافة الى انھ اعطى الحق للمدرب وخلال المدة الاتفاقیة للعقد صلاحیة منح 
المتدرب الوقت الكافي الذي یتوافق مع تقدیم التعلیم النظري للمتدرب على الاصول 

  ).١٢(والمھنیة للمھنة المتدرب علیھا خلال مدة العقد الفنیة
                                                

/أ) ٤/أ) والبند (٣(یمكن مراجعة نموذج عقد التدریب المھني المبرم مع صاحب عمل وفقا للتشریع الاردني وتحدیدا البند  )٨(
  . ١٩٩٩والمرفق بتعلیمات عقد التدریب المھني لسنة 

على: (عقد التدریب المھني ھو العقد الذي بموجبھ ١٩٨٠لسنة  ٨) من قانون العمل الاماراتي رقم ٤٢فلقد نصت المادة ( )٩(
ثانیة عشرة من عمره على الاقل یلتزم صاحب المنشأة بتھیئة تدریب مھني كامل یتفق واصول المھنة الى شخص اخر اتم ال

  یلتزم بدوره ان یعمل اثناء فترة التدریب لحساب صاحب العمل وفقا للشروط والزمن اللذین یتفق علیھما......).
والتي اشارت الى: (یجب ان یتضمن عقد التدریب بیانات عن ١٩٨٠لسنة  ٨) من قانون العمل الاماراتي رقم ٤٥المادة ( )١٠(

  او من یمثلھما على حسب الاحوال وعن كیفیة اجراء التدریب ومدتھ ومراحلھ والمھنة موضوع التدریب).ھویة المتعاقدین 
والتي نصت على: (لوزیر العمل ان ینظم بقرار منھ ١٩٨٠لسنة  ٨) من قانون العمل الاماراتي رقم ٥٠بحسب المادة ( )١١(

یحدد مدة التدریب في ھذه المھن والحرف والبرامج النظریة التدریب في المھن والحرف التي تتطلب تدریب العمال فیھا وان 
والعملیة وشروط الفحص والشھادة التي تعطـى بعد انتھاء مدة التدریب)، وكما اسلفنا بان القرار الصادر في ھذا الشأن لم 

عند مراجعـة نص المادة یحدد مـدة معینة للعقد وفقا لكل برنامج او موضوع تدریـبي یتفق علیـھ بین الطرفین كما ھو واضح 
في شأن تدریب المواطنین بالمنشآت القائمة بالدولة في الامارات العربیة  ١٩٨٢لسنة  ٧١/٢) من القرار الوزاري المرقم ١(

المتحدة اقتصرت على تحدید انواع المھن او الحرف موضوع البرامج التدریبیة دون تحدید المدد اللازمة لاتمامھا خلال فترة 
  العقد.

حیث ورد فیھا: (على صاحب العمل ان یمنح المتدرب  ١٩٨٠لسنة  ٨) من قانون العمل الاماراتي رقم ٤٦وفقا للمادة ( )١٢(
وقتا كافیا لتلقي التعلیم النظري وعلیھ ان یدرب العامل على اصول المھنة والفن الذي استخدم لاجلھ طیلة المدة المحددة في 

  العقد المنصوص......).
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فنجد بانھ لم یشر الى مسالة انتھاء العقد بفوات  العراقياما بالنسبة الى موقف المشرع 
المدة بنص قانوني محدد في قانون العمل النافذ وكذلك الحال في قانون العمل الملغى 

ملغى، وعلى ھذا الاساس فلقد ال ١٩٨٧لسنة  ٧١والقانون رقم  ١٩٧٠لسنة  ١٥١رقم 
تبین لنا بانھ من الطبیعي بان العقد ینتھي بانتھاء المدد القانونیة المحددة للدورات المھنیة 
التي یجتازھا المتدرب بنجاح وفق القانون، وعلى وجھ الدقة والتحدید فان العقد ینتھي 

نیة المخصصة بعد مرور ثلاثة اشھر عندما یكون موضوعھ احد انواع الدورات المھ
لخریجي السادس الابتدائي فما فوق وكذلك الحال ایضا بالنسبة للعقود الخاصة بالدورات 
المھنیة والمحددة كمنھاج تدریبي لخریجي الرابع الابتدائي ومحو الامیة فما فوق، اما 
بالنسبة للمدة التي ینتھي بموجبھا العقد الخاص بالدورات التعلیمیة والدورات الریادیة 

ن الملاحظ بان المشرع ترك مسالة تحدیدھا من الناحیة الزمنیة، ولعلھ اراد من ذلك فم
اعطاء الحریة الكاملة للمركز التدریبي في تحدید المدد الخاصة بھا وفقا للشروط 
والاوضاع المناسبة وبما یتلائم مع موضوع الدورات واھدافھا والوقت او الفترة الزمنیة 

  ).١٣(ج او المناھج التدریبیة النظریة والعملیة الخاصة بھااللازمة لاستكمال البرام
  انقضاء عقد التدریب المھني قبل انتھاء المدة المحددة لھ: المبحث الثاني

وھو ما یعبر عنھ بالفسخ وھذا الاخیر وفق النظریة العامة للعقد، یعد نظام قانوني    
ة، وھو بھذا المعنى ینطوي على خاص لانھاء الروابط العقدیة غیر المتوازنة او المتعادل

معنى ذو طبیعة مزدوجة في انھاء تلك الروابط كونھ من جانب ینطوي على صفة 
النقض للروابط المذكورة، ومن جانب اخر یعبر عن نظام القانوني یتمثل بالجزاء 
المترتب على الاخلال بالالتزامات العقدیة من قبل احد المتعاقدین قبل مرحلة تنفیذ العقد 

و خلالھا او بعد التنفیذ لازالة كافة الاثار المترتبة علیھ، وبالتالي فھو یمثل طریقة فعالة ا
من طرق انقضاء تلك الروابط في الماضي والحاضر والمستقبل، والفسخ وفقا للقواعد 
العامة قد یكون على انواع  فسخ اتفاقي: (یتفق بموجبھ المتعاقدین صراحتا خلال مرحلة 

سخ العقد في حال الاخلال بھ من قبل احد الطرفین)، او فسخ عن طریق التعاقد على ف
الاقالة: (یتم الاتفاق علیھ عند الاخلال بالعقد في مرحلة ما بعد التعاقد فیتفقان على فسخ 
العقد وازالة اثاره واعادة الحال الى ما كان علیھ قبل التعاقد)، كما انھ قد یكون من 

لذي یتم عن طریق تقدیم احد المتعاقدین طلبا للقضاء جانب اخر فسخ قضائي: (وھو ا
طالبا التدخل في فسخ العقد بسبب اخلال المتعاقد الاخر بتنفیذ التزاماتھ العقدیة) مع 
الاخذ بنظر الاعتبار واضافة الى ذلك بان الفسخ في احیان اخرى قد یكون فسخ قانوني 

تعاقدي الى ارادة احد المتعاقدین بل وبقوة القانون، عندما لایرجع الاخلال بالالتزام ال

                                                
التفاصیل یمكن مراجعة جداول الدورات التدریبیة والمدد او الفترات الزمنیة المحددة لھا وفق القانون في لمزید من  )١٣(

/اولا) من ٢٧، والتي تم تحدیدھا وفقا لنص المادة (٢٠١٨لسنة  ٢التشریع العراقي المرفقة بتعلیمات التدریب المھني رقم 
على: (تنظم علاقة المتدرب في برامج التدریب بموجب عقد مكتوب والتي نصت  ٢٠١٥لسنة  ٣٧قانون العمل العراقي رقم 

یتضمن اھداف ومراحل ومدة التدریب وحقوق وواجبات كل من المتدرب والجھة التي قامت بالتدریب ویشمل ذلك التدریب في 
  مواقع العمل بموجب تعلیمات یصدرھا الوزیر).
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یعود لسبب خارجي او اجنبي لاید لھ فیھ كالقوة القاھرة او حادث فجائي او خطا الغیر، 
   ).١٤(والفسخ في اغلب حالاتھ وصوره المألوفة یطلق علیھ بالفسخ لعدم التنفیذ

 الاصل ومع الاخذ بنظر الاعتبار الاعتبارات المتقدمة في تحدید طرق فسخ العقد الا
یبقى لحریة الطرفین في الاتفاق على فسخ العقد بشكل صریح او ضمني وفقا للقواعد 
العامة التي تم من خلالھا الاتفاق على جمیع المسائل الجوھریة اللازمة لانعقاد العقد 
وتنفیذه وتحدید اسباب انحلالھ، مع مراعاة بان عدم الاتفاق او ذكر بعض المسائل 

كتلك المتعلقة بالانقضاء تعد امر طبیعي بحیث یرجع في تحدید الطریقة التفصیلیة احیانا 
وعلى ھذا  ).١٥(التي ینقضي بھا الى القواعد المذكورة دون الحاجة الى نص خاص

الاساس یمكن القول بشكل عام بان عقد التدریب المھني حالھ كحال العقود الاخرى 
ة العامة للعقد یمكن ان یتعرض ووفقا للقواعد العامة لانتھاء العقود وفق النظری

للانقضاء عن طریق الفسخ بكل انواعھ سواء كان اتفاقي او بالاقالة او بالفسخ القضائي 
او القانوني بحسب الظروف والاحوال التي احاطت بالعقد وادت بالنتیجة الى حصول 
الاخلال بھ خلال مرحلة التنفیذ على الرغم من عدم تطرق تشریعات العمل لجمیع 

نواعھ كالفسخ طریق الاقالة او الفسخ القانوني او القضائي وتركیزھا بشكل عام على ا
  حالات الفسخ الاتفاقي او بالارادة المنفردة .

وعلى ھذا الاساس فان عقد التدریب یمكن ان ینقضي عن طریق الاقالة او بالتقایل 
یتم تحلل الطرفین من الاتفاقي الكتابي بین طرفیھ المدرب والمتدرب بعد انعقاده، بحیث 

تنفیذ الالتزامات العقدیة المترتبة علیھ بشرط مراعاة القواعد المتعلقة بالاھلیة اللازمة 
للتقایل وشرط الكتابة لاثبات حل العقد بالاضافة الى التوقیع من قبل الطرفین وان یكون 

لرغم من على ا).١٦(مدعاة ذلك توافر اسباب مشروعة غیر مخالفة للنظام العام والاداب
عدم تطرق تشریعات العمل لطریقة انھاء العقد بالاقالة وعلیھ كان ولابد من الرجوع الى 
القواعد العامة في القوانین المقارنة لتطبیقھا لعدم وجود مانع قانوني في التشریعات 

وما تقدم ذكره یمكن ان یجد مجالھ في التطبیق ضمن ).١٧(المذكورة یحول دون الاخذ بھا

                                                
دراسة تحلیلیة علمیة وعملیة،  –العقدیة في القانون المدني المصري الدكتور المحمدي احمد ابو عیسى: انحلال الرابطة )١٤(

، وینظر ایضا الدكتور حسن عبد الرحمن قدوس: انھاء ٧٦و ٦٤و ٤٩، الصفحات ٢٠٠٤دار النھضة العربیة، القاھرة 
ابق، ، وینظر ایضا بشیر ھدفي: مرجع س٢٠، ص١٩٩١علاقات العمل لاسباب اقتصادیة، مكتبة الجلاء، المنصورة، 

  .  ١٩٦ص
احكام الالتزام والاثبـات في الفقـھ وقضاء  –ینظر في ذلك الدكتور احمد شوقي محمد عبد الرحمن: النظریة العامة للالتزام )١٥(

، والدكتـور یاسر احمد كامل الصیرفي: دور القاضي في تكوین العقد، ٥، ص٢٠٠٤النقض، منشأة المعارف، الاسكندریة، 
، والدكتور عبد الغني عمرو الرویمض: علاقات العمل الفردیة في القانون ١١،ص٢٠٠٠یروت، دار النھضة العربیة، ب

، والدكتـور محمد حلمي مـراد: قانون العمل، الطبعة الثانیة، مطبعة نھضة ١٠٥، ص٢٠٠٤اللیبي، دار الكتب الوطنیة، لیبیا، 
) من ١٧٨ملاحظـة ما اشارت الیھ المادة ( ، وفي ھذا السیاق وعلى سبیل المثال یمكن٣٧١، ص١٩٥٣مصر، القاھرة، 

والتي نصت على: (یجوز الاتفاق على ان العقد یعتبر مفسوخا من تلقاء نفسھ   ١٩٥١لسنة  ٤٠القانون المدني العراقي رقم 
فق دون الحاجة الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنھ، وھذا الاتفاق لا یعفي من الاعذار الا اذا ات

  المتعاقدان صراحة على عدم ضرورتھ).
  .١٠١.، ص٢٠٠٩الدكتور ھمام محمد محمود زھران: قانون العمل/عقد العمل الفردي، دار الجامعة الجدیدة،  )١٦(
) ١٨١، وفي ھذا الخصوص وعلى سبیل المثـال یمكن ملاحظة نص المـادة (٢٨٩- ٢٨٨مكي خالدیھ: مرجع سابق، ص )١٧(

والتي تنص على: (للعاقدین ان یتقایلا العقد برضاھما بعد انعقاده)، یقابلھا  ١٩٥١لسنة  ٤٠راقي رقم من القانون المدني الع
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اء عقد التدریب لتوافقھ مع المبدأ العام في الحریة العقدیة المعمول بھ ضمن حالات انھ
علاقات العمل ومنھا ما یتعلق بالتدریب المھني، كون الاخلال بالالتزامات العقدیة بوجھ 

كما یمكن فسخ عقد التمھین او  ).١٨(عام لایمكن ان یجبر الطرفین على الاستمرار بالعقد
القضائي على الرغم من غیاب النصوص القانونیة المنضمة التدریب عن طریق الفسخ 

الیھ ضمن تشریعات العمل وذلك بالاستعانة بالقواعد المنظمة لھ في القانون المدني 
والتي ترتكز على وجود اخلال بالتزام عقدي من قبل احد الطرفین واستعداد الطرف 

دریب او تلك الاخرى المحددة الاخر لتنفیذ التزامھ وفقا للحالات التي تحددھا عقود الت
  ).١٩(بموجب قوانین العمل

، وھو بالارادة المنفردة كما یمكن ایضا فسخ عقد التدریب المھني قبل انتھاء مدة التدریب
ما عكفت القوانین المقارنة على التركیز علیھ من بین كل انواع الفسخ اي القضائي 

نیة التنظیمیة الخاصة بعقد التدریب والقانوني وایلائھ اھمیة كبیرة ضمن نصوصھا القانو
المھني، وھو ما یعبر عنھ بالفسخ عن طریق الارادة المنفردة  لاحد الطرفین المدرب او 
المتدرب، بحیث یكون للمدرب حق انھاء العقد عند ثبوت اخلال المتدرب بواجباتھ 

و صلاحیتھ التدریبیة المترتبة على العقد والتي من خلالھا یتم تقدیر عدم استعداده ا
للتعلیم او التدریب وبتقریر صادر من المدرب بشكل انفرادي اني او دوري شریطة عدم 
التعسف باستعمال ھذا الحق بان یذھب الى خلاف الحقیقة والا یقع تحت طائلة 
المسؤولیة المدنیة التي تعطي الحق للمتدرب باللجوء للقضاء لاثبات خلاف ذلك 

نھاء التعسفي، وبشكل عام ینتھي عقد التدریب المھني والمطالبة بالتعویض بسبب الا
وكما اسلفنا  ).٢٠(بالفسخ عن طریق التراضي او بالفسخ من جانب واحد او بحكم قضائي

بان حق الفسخ بسبب الاخلال بالالتزامات العقدیة التي یفرضھا عقد التدریب على عاتق 
والذي بمقتضاه یخول الطرف طرفیھ نابع من كونھ اساسا من العقود الملزمة للجانبین 

المتضرر توجیھ اعذار للطرف الاخر والذي بموجبھ یكون لھ حق المطالبة في التنفیذ او 
الفسخ وفقا للقواعد العامة شریطة تحقق وقوع الضرر من المدین بتنفیذ الالتزام العقد، 

ة مع الاخذ بنظر الاعتبار بان الفسخ بالتراضي او عن طریق التقاضي او بالاراد
                                                                                                                   

، وحل العقد عن طریق الاقالة یعد امتداد للقاعدة العامة ١٩٧٦لسنة  ٤٣) من القانون المدني الاردني رقم ٢٤٢المادة (
عقد شریعة المتعاقدین فبل یجوز نقضھ او تعدیلھ الا باتفاق الطرفین المعروفة في جمیع القوانین المدنیة والتي تقضي بان: (ال

او للاسباب المقررة في القانون) وینظر ایضا عبداالله خیر وعـزاز رحماني عبد العزیز: دور عقد التمھین في تنمیة مھارات 
/كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، العاملین في القانون الجزائري، رسالة ماجستیر، جامعة الجیلاني بو نعامة خمیس ملیانھ

  .٧٢، ص٢٠١٧
  .٦٦خیر وعـزاز رحماني عبد العزیز: المرجع نفسھ، ص ینظر عبداالله )١٨(
  . ٧٣-٧٢عبداالله خیر وعزاز رحماني عبد العزیز: مرجع سابق، ص )١٩(
، ١٢٦، ص٢٠١١الامني،  الدكتـور احمد رشاد الھواري: التصور القانوني والشـرعي للحق، الجزء الاول، مركز الاعلام )٢٠(

، وھذا التوجھ في انھاء العقد بسبب الاخلال بالالتزامات المترتبة علیھ یجد اساسھ ١٧٧وینظر بشیر ھدفي: مرجع سابق، ص
على: (في  ١٩٥١لسنة  ٤٠) من القانون المدني العراقي رقـم ١٧٧/١في القواعد العامة، فعلى سبیل المثال نصت المادة (

جانبین اذا لم یوف احد العاقدین بما وجب علیھ في العقد جاز للعاقد الاخر بعد الاعذار ان یطلب الفسخ مع العقود الملزمة لل
التعویض ان كان لھ مقتضى على انھ یجوز للمحكمة ان تنظر المدین الى اجل كما یجوز لھا ان ترفض طلب الفسخ اذا كان ما 

) من القانون المدني المصري القانون المدني ١٥٧ي جملتھ)، یقابلھا المـادة (لم یوف بھ المدین قلیلا بالنسبـة الى الالتزام فـ
  .١٩٤٨لسنة  ١٣١المصري رقم 
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المنفردة یجب ان یستند لاسباب مشروعة بحیث لا ینطوي على صفة الاضرار بالمتعاقد 
الاخر ولا یدخل ضمن ما یقع من حالات اساءة استعمال الحق خلافا لروح العقد 
والقانون الذي تم تنظیمھ بموجبھ، مع ملااعاة بان لا یكون القصد منھ الاضرار بالغیر 

یھا قلیلة الاھمیة او غیر مشروعة ولا تتناسب مع الضرر او كون المصالح التي یرمي ال
المتوقع حدوثھ، وحالات انھاء العقد لسبب غیر مشروع على اختلافھا كثیرة ولا یمكن 
حصرھا ولعل السبب المذكور ادى الى عدم التطرق الیھا في النصوص او الاحكام 

ا نجده ضمن الحالات التي تقع القانونیة المنظمة لعقد التدریب المھني، الا ان الكثیر منھ
او تصیب علاقات العمل بشكل عام كانھاء العقد بسبب شكوى او دعوى مقامة على 
صاحب العمل او المدرب او الجھة التدریبیة ایا كانت، او بسبب تقدیم تظلم معین 
للمطالبة بحق محدد وفق القانون او اللوائح او العقود الاخرى، او بسبب الاعتراض 

المستحقات المالیة للمتدرب او عدم تسدیدھا في الوقت المحدد او لاسباب  على حجز
تتعلق بالحالة الاجتماعیة للمتدرب كالجنس او اللون والعرق والمنشأ الاجتماعي او الدین 
او الانتماء النقابي او السیاسي وما الى ذلك من الاسباب الاخرى التي نظمتھا تشریعات 

  ).٢١(العمل المختلفة
اسلفنا بان حق فسخ العقد بالارادة المنفردة بسبب الاخلال بما یفرضھ من التزامات وكما 

عقدیة على عاتق طرفیھ یتطلب العدید من الشروط والتي بدونھا لایمكن انھاء العقد 
بالطریقة المذكورة، فالشرط الاول یتطلب بان یكون من العقود الملزمة للجانبین وفي 

اتفاقي اوقانوني او قضائي وھذا الشرط یعني بانھ لایمكن  جمیع انواع الفسخ سواء كان
تصور وقوع اخلال بالعقد فیما لو افترضنا بانھ من العقود الملزمة لجانب واحد، بمعنى 
بانھ یجب ان یكون العقد من العقود التبادلیة بحیث یاخذ كل متعاقد وفقا لھا مقابلا لما 

لھ حق الفسخ غیر مقصر في تنفیذ التزامھ یعطي، والشرط الثاني یقتضي بان یكون لمن 
التعاقدي مع قدرتھ على اعادة الحالة الى ما كانت علیھ قبل التعاقد، اما الشرط الثالث 
فیتطلب حدوث او حصول تقاعس من المتعاقد الاخر في تنفیذ الالتزام المطلوب منھ 

وھذا ما ).٢٢(و الفسخبشكل كلي او جزئي مع مراعاة الاعذار بالتنبیھ على وجوب التنفیذ ا
نلمسھ في التطبیق على عقد التدریب المھني ووفقا لما وجدنا لھ من تطبیقات في قوانین 

  العمل المقارنة.
یحق للمدرب صاحب العمل انھاء او فسخ العقد في حال ثبوت  المصريففي القانون 

الصنعة  عدم صلاحیة المتدرب او المتدرج للتدریب او عدم استعداده لتعلم المھنة او
بالصورة المطلوبة، وبالمقابل فانھ یحق للطرف الاخر انھاء العقد او الاتفاق بشرط 

                                                
الدكتور حسن الفكھاني: شرح قـانون العمـل اللبناني، الطبعـة الاولـى، المكتبـة القانونیة للدول العربیة،  ینظر في ذلك )٢١(

شرح  –ر محمود سلامة: الموسوعـة الثلاثیة في التشریعات الاجتماعیة، وینـظر ایضا الدكتـو٩٩- ٩٦، ص١٩٦٩بیـروت، 
لسنة  ١٢قانون العمل والمحاكم العمالیة في ضوء الفقھ والقضاء والتشریع والمحاماة طبقا لقانـون العمل الموحد رقم 

السماح والمكتب الثقافي، ، المجلد الاول، الناشرون المتحدون دار مصر ودار ٢٠٠٨لسنة  ١٨٠المعدل بالقانون رقم  ٢٠٠٣
 . ١٦١- ١٦٠ص

  .٤٦- ٤٢الدكتور المحمدي احمد ابو عیسى: مرجع سابق، الصفحات )٢٢(



 

 

 

 )١١(  

اخطار الطرف الاخر بالرغبة في انھاء العقد قبل ثلاثة ایام على الاقل، وحق المدرب 
في ھذا الشان مستمد من الحق الاساسي لھ في تنظیم وادارة المنشأة التي یملكھا ووفق 

ا الذاتیة على ان ھذا الحق لایعمل بھ على اطلاقھ، بمعنى بانھ متى ما ما یحقق مصالحھ
ثبت بانھ كان متعسفا في انھاء العقد دون المبررات المذكورة فانھ یجوز للمتدرب 
مطالبتھ بالتعویض وفق القواعد العامة ھذا من جھة، ومن جھة اخرى متقابلة وكما بینا 

التقید باي سبب كان ایضا مع مراعاة مھلة  فانھ یحق للمتدرب طلب انھاء العقد دون
الاخطار علما بان المشرع لم یحدد شكل معین لھذا الاخیر، وعلى ذلك فانھ قد یكون 
على شكل خطاب عادي او موصى علیھ او مصحوب بعلم الوصول او بشكل انذار 
مثبت على ید محضر ومسلم الیھ بشكل اصولي ویدخل ضمن اصطلاح عدم الصلاحیة 

ھلیة المتدرب في تعلم الحرفة او المھنة بصورة مرضیة او لسبب اخر یعود الى عدم ا
خلل في الاھلیة القانونیة لھ وتقریر كل ذلك یعد من قبیل اختصاص المدرب او صاحب 
العمل ولا بدون تعقیب، كما ان استمرار العقد حتى نھایة المدة المقررة لھ ونھایة كافة 

دي الى انقضاء العقد بشكل طبیعي بانتھاء مدتھ دون مراحل التمرین او التدریب یؤ
  ). ٢٣(الحاجة الى الاخطار

ویمكن القول فیما یتعلق بتوجھ المشرع المصري بالنسبة لاطلاق حق المتدرب في انھاء 
العقد دون اي سبب كان، بانھ قد یكون من الافضل تقیید الحریة المذكورة وربطھا 

كما فعل ازاء ذلك في مواجھة المدرب، لتطابق ھذا باسباب جدیة حقیقیة لانھاء العقد 
                                                

الجـزء الاول، جامعـة المنصورة،  –ینظر الدكتور الدكتور عبد الحمید عثمان الحنفي: قانون العمل والتأمینات الاجتماعیة )٢٣(
، والدكتور احمد زكي بدوي: ٥٨-٥٧، ص١٩٨٢رجع سابق،، والمستشار عـدلي خلیل: م١٤٨- ١٤٧بلا سنة طبع ص

، و ٧١، ص١٩٦٥تشریعات العمل في الدول العربیـة ومستویات العمل الدولیة، الطبعة الاولى، منشأة المعارف، الاسكندریة، 
ور عبد ، والدكت٤٠، ص٢٠١٩الكتاب الاول، جامعة اسیوط،  –الدكتورة رغداء عبد الحسن ریان: شرح احكام قانون العمل

، و الدكتورة امل ٦٦، ص١٩٨٩الناصر توفیـق العطار: شرح احكام قانون العمـل، مؤوسسة البستـاني للطباعـة، القاھـرة، 
، والدكتور مجدي ٦٨، ص ٢٠١٨شربا والدكتور ھیثم الطاس: قانون العمل، منشورات الجامعة الافتراضیة السوریة، 

، ٨٤، ص٢٠١٨طبعة الرابعة، حقوق الطبع والنشر والتالیف محفوظة للمؤلف، عبداالله شراره: علاقات العمل الفردیة، ال
، والدكتور احمد عبـد ٢٩٨-٢٩٧ص ٢٠١٣والدكتور احمد حسن البرعي: شرح قانون العمل، دار الثقافة العربیة، القاھـرة، 

علمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار الاصدار الرابـع، الدار ال –الكریم ابو شنب: شرح قانـون العمل الجدید، الطبعة الاولى
، وینظر ایضا الدكتور اسامة احمد شتات: قانون العمل ٢٢٥، وص ١٨٨- ١٨٧، ص٢٠٠٣الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

، وفي ھذا السیاق ٥٠، ص٢٠٠٦والقـرارات الوزاریة المنفـذة لاحكامـھ، دار الكتب القانونیة، مصر،  ٢٠٠٣لسنة  ١٢رقم 
قد نصت على: (صاحب العمل ان ینھي اتفاق التدرج  ٢٠٠٣لسنة  ١٢) من قانون العمل المصري رقم ١٤٣دة (نجد بان الما

اذا ثبت لدیھ عدم صلاحیة المتدرج او عدم استعداده لتعلم المھنة او الصنعة بصورة حسنة، كما  یجوز للمتدرج ان ینھي 
لطرف الاخر بذلك قبل ثلاثة ایام على الاقل)، كما اكدت المادة الاتفاق ویشترط ان یخطر الطرف الراغب في انھاء الاتفاق ا

على وجوب الاخطار بقولھا: (ینتھي اتفاق التدرج المھني بانتھاء فتـرة التدریب  ٢٠٠٣لسنة  ١٧٥) من القرار المرقم ١٥(
مدتھ على ان یخطر الطرف  المحددة بالاتفاق او باتمامھ سن الثامنة عشرة ایھما اقرب ویجـوز لاي طرف انھاء الاتفاق قبل

) المشار الیھا انفا والمذكورة حالیا في قانون ١٤٣الاخر بذلك قبل ثلاثة ایام على الاقل)، ومن الجدیر بالذكر بان المادة (
العمل المصري النافذ لم تكن بصیغتھا او صورتھا الحالیة المعمول بھا والمتعارف علیھا من قبل اصحاب الفقھ والتشریع او 

 ١٣٧نون والباحثین في مجال قانون العمل، حیث كانت الصیاغة القدیمة للمادة المذكورة وفق قانون العمل المصري رقم القا
على النحو التالي: (لصاحب العمل ان یفسخ اتفاق التدرج اذا ثبت لدیھ عدم اھلیة المتدرج او عدم استعداده  ١٩٨١لسنة 

نفس النص النافذ)، وھذا یعني بان المشرع فیـھ استبدل عبـارة عدم اھلیـة  لتعلم المھنة بصورة حسنة........ والتكملة
المتدرج بعدم الصلاحیة لازالة اللبس والغموض حول سبب الانھاء والنأي بھ عن المعنى الاصطلاحي المعروف والخاص 

لانھاء لاضیر فیھ كون الفسخ یعد صورة بالاھلیة المتعلقة بابرام العقد، كما نعتقد انھ ومن خلال استبدال كلمة الفسخ بعبارة ا
 او طریقة من طرق انتھاء العقود بشكل عام ومنھا عقد التدریب المھني.
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التوجھ القواعد العامة المعمول بھا في النظریة العامة للفسخ، بمعنى ان السیر في ھذا 
الاتجاه قد یكون مدعاة لتحلل المتدرب من اي مسؤولیة مدنیة تجاه المدرب ومن ثم 

بمصالح صاحب العمل او  یكون وسیلة سھلة للتخلص من التزاماتھ العقدیة او الاضرار
  المدرب دون قید او شرط .

ویضاف لما تقدم وفیما یتعلق بحق المدرب في انھاء العقد بسبب عدم صلاحیة المتدرج 
للتدریب او عدم استعداده لتعلم المھنة او الحرفة المطلوبة بان الحق المقرر لھ ضمن ھذا 

نھا مطالبة المتدرب بحق من الاساس یجب ان یستند الى اسباب مشروعة لا یدخل من بی
حقوقھ، كما یجب ان یتصف بالجدیة التامة على الرغم من كونھ یخضع لسلطتھ 
التقدیریة بحكم القانون، بمعنى بانھ یجب ان یستند الى وقائع جدیة منتجة محددة بشكل 
دقیق كمبررات للفسخ، كالغیاب المتصل او المتكرر بدون عذر مقبول او الفشل او عدم 

ز مراحل التدریب وغیرھا، لان السلطة الممنوحة لھ في ھذا الشأن قد تكون محلا اجتیا
للرقابة القضائیة فیما بعد فیما لو وصل الامر للقضاء، مع الاخذ بنظر الاعتبار بان 
القانون قیده قبل تقریر حق الفسخ بضرورة مراعاة الفرص الممنوحة للمتدرب في حال 

مھنة ذاتھا او اعادة التدریب او التوجیھ لمھنة جدیدة الفشل في نطاق التدریب على ال
تتناسب مع المؤھلات البدنیة او العقلیة للمتدرب على الرغم من كونھ امر تقدیري من 
حیث المبدا یخضع للسلطة التقدیریة للمدرب لكنھ خاضع لمراقبة مكتب العمل المختص 

التي یجب ان یرعى فیھا درجة بالاستناد الى نتائج الاختبارات وتقاریر سیر التدریب 
الاخطاء الدقیقة او المعقدة او العادیة ومستوى التدریب الذي یختلف من متدرب لاخر 
والمراحل التدریبیة التي وقعت فیھا تلك الاخطاء والتساھل فیھا بالنسبة للمرحلة الاولى، 

لاستناد ولعل تساؤل یطرح في مجال حق المدرب في انھاء عقد التدرج او التدریب با
الى الاخطاء الفنیة المباشرة المرتبطة بعدم الصلاحیة او الاستعدادات الفنیة للمتدرب 
بمعنى ھل ان حق فسخ العقد حصرا یرتكز على الاخطاء الخاصة المذكورة ام یتعداھا 
الى غیرھا من الاخطاء الاخرى غیر المباشرة او العامة التي تبوب ضمن الاخلال 

بوجھ عام في مجال تطبیقھا على عقد التدریب المھني كعدم الانتظام  بالالتزامات العقدیة
بالتدریب او اساءة استخدام الالات والادوات او المعدات التدریبیة او بث الفوضى 
والاظطراب في البیئة التدریبیة وعدم احترام القواعد العامة المتبعة في نظام التدریب 

ك یدخل ضمن سلطة المدرب التقدیریة في انھاء وغیرھا ؟ والواقع باننا نرى بان كل ذل
  ).٢٤(العقد بحسب اتساع المفھوم العام للفسخ في العقود الملزمة للجانبین

وكما اسلفنا بان حق صاحب العمل او المدرب في انھاء العقد لثبوت عدم الصلاحیة او 
ي الاستعداد المھني یخضع لرقابة مكتب العمل المختص، حیث اوجب المشرع المصر

اخطار المكتب المذكور بالرغبة في انھاء العقد كما ان المكتب المذكورقد یلجأ كاجراء 
وقائي اولي قبل الشروع في عملیة انھاء العقد الى اعادة توجیھ المتدرب الى مھینة 

                                                
  .١٠٨- ١٠٦: مرجع سابق، صذلك الدكتور ھمام محمد محمود زھرانینـظر في  )٢٤(
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معینة بدیلة عن تلك التي فشل في التدرب علیھا تتناسب مع قدراتھ الجسمانیة 
  ).٢٥(والعقلیة

یتم یجب ان یتبع ایضا وبمراعاة الحكم الذي اورده المشرع والخاص بھذه وھذا الاجراء 
الحالة عندما اجاز لصاحب العمل او المدرب في حالة عدم اجتیاز المتدرب المرحلة 
الثانیة من مراحل التدریب بنجاح او ما یتبعھا من المراحل الاخرى، بان یمنحھ فرصة 

نة وتقدیم تقریره الخاص بھذا الشان الى اخرى من اجل اعادة تدریبھ على ذات المھ
مكتب القوى العاملة المختص والذي یوضح فیھ اسباب عدم اجتیاز المتدرب لاي مرحلة 

   ).٢٦(من مراحل التدریب بنجاح
وبناءا على ما تقدم یمكن القول بان حق الفسخ المتبادل للطرفین عند الاخلال 

تبة على عقد التدرج او التدریب في قانون بالالتزامات العقدیة الخاصة او العامة المتر
  ). ٢٧(العمل المصري یجد اساسھ في القواعد العامة

كما یصح ومن حیث المبدا العام المعمول بھ في انحلال العقود تضمین عقد التدرج او 
التدریب شرط فاسخ بموجبھ یعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسھ دون حاجة الى حكم 

 ).٢٨(لفة المحددة ابتدائیا او الاخلال بالالتزام العقدي المتفق علیھقضائي عند تحقق المخا
كما ان حق فسخ العقد من قبل احد الطرفین یخضع لرقابة وتقدیر القضاء بحیث یمكن 
ان یستتبعھ الحكم بالتعویض للطرف المتضرر في حال ثبوت الفسخ غیر المشروع للعقد 

لعامة وعلى رأي فان ذلك غالبا ما یكون او التعسف في استعمال الحق وفقا للقواعد ا
ھذا بالنسبة الى فسخ عقد التدریب او انھاء العقد بالارادة المنفردة  ).٢٩(لصالح المتدرب

  للطرفین في القانون المصري.
وعند متابعة موقف المشرع في القانون الاردني ازاء ذلك نجد بانھ وعلى وجھ من الدقة 

التي یحق بموجبھا لاحد الطرفین وبارادتھ المنفردة والتفصیل حدد الحالات الجوازیة 
المطالبة بفسخ العقد وذلك عند عدم قیام المتعاقد الاخر بتنفیذ التزاماتھ، كارتكاب احد 

                                                
ج المھني والتي قضت: (اذا الخاص بالقواعـد والاجراءات المنظمة للتدر ٢٠٠٣لسنة  ١٧٥) من القـرار ٥وفقا للمـادة ( )٢٥(

تبین لصاحب العمل خلال المرحلة من تنفیذ الاتفاق عدم صلاحیة المتدرج لتعلم المھنة وجب علیھ اخطار مكتب العمل 
  المختص بذلك، وعلى المكتب المختص اعادة توجیھ العامل المتدرج الى المھنة التي تتناسب مع قدراتھ العقلیة والجسمانیة).

الخاص  ٢٠٠٣لسنة  ١٧٥) من القرار ٩، وتنظر المادة (١٠٤مام محمد محمود زھران: مرجع سابق، صالدكتور ھ )٢٦(
بالقواعد والاجراءات المنظمة للتدرج المھني والتي نصت  على: (على صـاحب العمل ان یقدم لمكتب العمل تقریرا في نھایة 

لمرحلة بنجاح، ویجوز لصاحب العمل في حالة عدم اجتیاز كل مرحلة من مراحل تعلم المھنة یفید باجتیاز العامل المتدرج ا
العامل للمرحلة الثانیة او ما یلیھا بنجاح ان یمنحھ فرصة اخرى لاعادة تدریبھ على ذات المھنة وذلك لمدة تتفق والمدة 

اسباب عدم اجتیاز المحددة لھذه المرحلة في الاتفاق، على ان یقدم صاحب العمل تقریرا الى مكتب العمل المختص یوضح فیھ 
  المتدرج لھذه المرحلة).

لسنة  ١٣١ رقم) من القانون المدني المصري القانون المدني المصري ١٥٧/١وفي السیاق المذكور نجد بان المادة ( )٢٧(
یطالب نصت على: (في العقود الملزمة للجانبین اذا لم یوف احد المتعاقدین بالتزامھ جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذاره ان  ١٩٤٨

بتنفیذ العقد او فسخھ مع التعویض في الحالتین ان كان لھ مقتضى)، وللاستزادة اكثر یمكن مرجعة الدكتور عبد الناصر 
  .٣٢٤: مرجع سابق، صالعطارتوفیق 

نصت على: (یجوز  ١٩٤٨لسنة  ١٣١ رقم ) من القانون المدني المصري١٥٨وفي ھذا الشان نجد كذلك بان المادة ( )٢٨(
لى ان یعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسھ دون حاجة الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنھ الاتفاق ع

  وھذا الاتفاق لا یعفـي من الاعذار الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منھ).
  .١٨٨: مرجع سابق، صالنحاسالقاضي صلاح الدین  )٢٩(
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المخالفات التي تدخل ضمن المحضورات التي حددھا قانون العمل والانظمة الصادرة 
من خلال العقد، او ثبوت بموجبھ، اواخلال احد الطرفین بواجباتھ المفروضة علیھ 

استحالة تنفیذ الالتزامات العقدیة لاسباب خارجة عن ارادة الطرفین المدرب او 
المتدرب، اوتھدید صحة وسلامة المتدرب بالاخطار او الاضرار الصحیة ایا كان نوعھا 
بدنیة او نفسیة او عقلیة على ان یثبت ذلك بتقریر صادر من مفتش العمل او تقریر طبي 

ق علیھ من قبل اللجنة الطبیة المعتمدة، بالاضافة الى ما یتعلق بنقل مكان التدریب مصاد
المتفق علیھ بموجب العقد من قبل صاحب العمل الى مكان بعید یصعب الانتقال الیھ من 
قبل المتدرب او یضر بمصلحتھ مع مراعاة بان حق المتدرب في المطالبة بالفسخ وفقا 

شھر واحد من تاریخ النقل للمكان التدریبي الجدید، لھذا السبب یسقط بعد مضي 
فالحالات المذكورة جمیعھا تعد من قبیل الاسباب التي یحق لاحد الطرفین وبموجبھا 
انھاء عقد التدریب المھني بالارادة المنفردة دون ان یكون للطرف الاخر حق المطالبة 

وفقا لغیر ما ذكر في بالتعویض بمعنى بان اي صورة من صور او طرق انھاء العقد 
الحالات المذكورة یعد من قبیل الانھاء التعسفي والذي بموجبھ یعطي الحق لمن اصابھ 

  ).٣٠(الضرر بالمطالبة بالتعویض
ومن اھم المخالفات التي تدخل ضمن المحضورات التي حددھا قانون العمل الاردني 

لمطالبة بفسخ العقد والانظمة الصادرة بموجبھ والتي بموجبھا یحق لاحد الطرفین ا
حسب نوع المخالفة التي سببت الضرر ، تلك المتعلقة بعدم اتباع المتعلقة بالمؤھلات 

                                                
، وفي السیاق ذاتھ ینظر ایضا الدكتور ھیثم حامد ٧٠والدكتور ھیثم الطاس: مرجع سابق، ص شرباتنظر الدكتورة امل  )٣٠(

، وینظر على ١٢٥، ص ٢٠٠٨المصاروة: المنتقى في شرح قانون العمل ، الطبعة الاولى ، دار الحامد للنشر والتوزیـع ، 
ي المؤلف الدكتور سید محمود رمضان ، ومع احترامنا لرأ٢٠٠-١٩٩تفصیل الدكتور سید محمود رمضان: مرجع سابق، ص

في شرحھ للحالات المذكورة المتعلقة بانھاء العقد الا ان القول على اطلاقھ بعدم احقیة المتدرب بالمطالبة بالتعویض لسبب 
لبند من اسباب الانھاء غیر التعسفي للعقد نعتقد بانھ غیر صحیح وذلك وفقا لما وجدناه عند مراجعة ما ورد بتكملة او ذیل ا

 ١٩٩٩السادس من العقد المبرم مع صاحب العمل الملحق بتعلیمات تنظیم عقد التدریب المھني في التشریع الاردني لسنة 
اي المتدرب ) المبلغ المستحق لھ وفق الفقرة ( أ مـن  –اي المدرب، للفریق الثاني –والذي جاء فیھ بانھ: (یدفع الفریق الاول

)، ولقد نص البند المذكور ٤ریب، وكذلك یدفع لھ المبلغ المقتطـع وفق الفقرة ( ب/من البند) حتى تاریخ تركھ التد٤البند/
على: (( أ. یتقاضى التلمیذ المتدرب من صاحب العمل خلال فترة تدریبھ مبلغا شھریا مقداره (....) دینارا في السنة الاولى 

ه (.....) دینار شھریا في السنة الثانیـة لبرنامج التلمذة من برنامج التلمذة المھنیة والتـدریب المتوسط، و مبلغا مقدار
المھنیة، واجـرا كاملا خلال فترة الخبرة یعادل امثالھم من العاملین لدیھ في موقع العمل، ولا تحسب ایام العمل غیر المشروع 

فلسا عن كل شھر كتوفیر في  من ضمنھ، ب. یقتطع من المبلغ المخصص للتلمیذ المتدرب المبین اعلاه مبلغا وقدره (.....)
حالة توفر صندوق توفیر لدى صاحب العمل ویدفع لھ ھذا المبلغ في نھایة فترة البرنامج التدریبي ))، ولقد نصت المادة 

على: (یجوز انھاء عقد التدریب بناء على طلب احد الفریقین في اي من  ١٩٩٦لسنة  ٨) من قانون العمل الاردني رقم ٣٨(
یة: أ. اذا ارتكب احدھما اي مخالفة لاحكام ھذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبھ، ب. اذا لم یقم احدھما الحالات التال

بواجباتھ وفقا لشروط العقد المبرم بینھما، ج. اذا استحال تنفیذ شروط العقد لاسباب خارجة عن ارادة احد الفریقین، د. اذا 
عقد الى مكان اخر یشكل الانتقال الیھ صعوبة على المتدرب او یضر بمصلحتھ نقل صاحب العمل مكان التدریب المحدد في ال

ولا یجوز للمتدرب ان یحتج بھذا السبب بعد مضي شھر واحد على نقلھ الى مكان التدریب الجدید، اذا كان استمرار المتدرب 
لجنة طبیة معتمدة)، ومما یذكر بان  في العمل یھدد سلامتھ او صحتھ وثبت ذلك بتقریر مفتش العمل او تقریر طبي صادر من

عندما اعطت الحق بالفسخ لاحد الطرفین المدرب او المتدرب اوجبت بأن ١٩٩٩تعلیمات تنظیم عقد التدریب المھني لسنة 
یكون ذلك بشرط التنسیق المسبق مع مؤوسسة التدریب المھني وھذا ما یمكن ملاحظتھ عند الاطلاع على العقد النموذجي 

المدرب صاحب العمل المرفق بالتعلیمات المذكورة ، بالاضافة الى ان انھاء العقد في حال مخالفة احد الطرفین المبرم مع 
لاحكام قانون العمل الاردني والانظمة الصادرة بموجبھ یقصد بھا نفس تلك الانظمة في نصوص قانون العمل المشار الیھا 

  ) من التعلیمات نفسھا آنفة الذكر.٢عھا عند تنظیم العقد وفقا للمادة (وتعلیمات التدریب المھني والتي اوجب المشرع اتبا
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والخبرات المطلوبة في صاحب العمل او المنشأة التدریبیة، اوعدم اتباع شكل العقد 
النموذجي المحدد من قبل مؤوسسة التدریب المھني، اوعدم مراعاة اسس تحدید الاجور 

الدفع، بالاضافة الى عدم التسجیل في البرامج التدریبیة المحددة من قبل وطریقة 
المؤوسسة المذكورة خلال فترة التدریب الاتفاقیة بین الطرفین، اوعدم الالتزام بتقدیم 
برامج المھارات العملیة والنظریة حسب المناھج المقررة من قبل مؤوسسة التدریب 

ة وعدم توفیر التسھیلات والامكانیات المطلوبة لتنفیذ المھني، ومنح شھادة الكفاءة المھنی
البرنامج التدریبي وما یدخل في حالات الغیاب وعدم الانتظام بالدوام والبرامج 

  ).٣١(التدریبیة
وفیما یتعلق بثبوت استحالة تنفیذ الالتزامات العقدیة لاسباب خارجة عن ارادة الطرفین 

المفضي لانقضاء عقد التدریب وفق التشریع المدرب او المتدرب نجد بان ھذا السبب 
  ).٣٢(الاردني یجد امتداده الطبیعي وفق القواعد العامة لانقضاء العقود

من مسالة انھاء او فسخ عقد التدریب المھني  الاماراتيوبالنسبة الى موقف المشرع 
 ایضا عن طریق الارادة المنفردة لطرفیھ المتعاقدین، نجد بان موقفھ في ھذا الشأن
یختلف عما سار علیھ نظیریھ كل من المشرع في قانون العمل المصري والاردني حیث 
لم یتطرق قانون العمل الامارتي الى حالات انھاء العقد قبل انتھاء المدة المحددة لھ 
والتي یطلق علیھا الفقھ التشریعي والقانوني بالفسخ، مما یفسر او یعني بانھ ترك الحكم 

لك الى القواعد العامة والتي بموجبھا یحق او یجوز لصاحب العمل الواجب الاتباع في ذ
او المدرب انھاء عقد التدریب في حال ثبوت عدم صلاحیة المتدرب في موضوع 
التدریب او عدم استعداده لتعلم الصناعة او المھنة بصورة حسنة بشرط عدم جواز 

ققت مسؤولیتھ المدنیة التعسف في استعمال ذلك الحق ودون مبرر شرعي مقبول والا تح
تجاه المتدرب بحیث یكون لھذا الاخیر الحق في اللجوء الى القضاء لاثبات الانھاء 
التعسفي للعقد لعدم دخولھ ضمن الصلاحیات الممنوحة للمدرب، ویفھم من ذلك بان كل 
ما تطرقنا الیھ او ماھو متعارف علیھ من حیث المبدا العام من طرق انتھاء العقود وفق 

واعد المذكورة المعمول بھا في الشریعة العامة للقوانین المدنیة تنطبق على حالات الق
انتھاء العقد المذكور بشرط ان تتلائم مع طبیعتھ والخصوصیة التي یتمتع بھا من حیث 
المدة والغرض والمركز القانوني للطرفین والحالات التي تعد من قبیل الاخلال 

على كل واحد منھم وما الى ذلك من الامور الاخرى بالالتزامات العقدیة المفروضة 
  ).٣٣(المرتبطة باثار العقد وما یترتب علیھ من حقوق والتزامات متبادلة بین المتعاقدین

                                                
، وینظر ایضا في ھذا الشأن النموذج الخاص بعقد ١٩٩٦لسنة  ٨) من قانون العمل الاردني رقم ٣٧- ٣٦تنظر المواد ( )٣١(

  .١٩٩٩التدریب المبرم مع صاحب العمل المرفق بتعلیمات تنظیم عقد التدریب المھني لسنة 
على: (فـي العقود الملزمة للجانبین اذا  ١٩٧٦لسنة  ٤٣رقم  الاردني) من القانون المدني ٢٤٧فلقد نصت المادة ( )٣٢(

  طرأت قوة قاھرة تجعل تنفیذ الالتزام مستحیلا انقضى معھ الالتزام المقابل لھ وانفسخ العقد من تلقاء نفسھ).
لقانونیـة للعامل من تعسف صاحب العمل في قانون العمل الاماراتي، الدكتور انس محمد عبد الغفار سلامة: الحمایة ا )٣٣(

، ومن ١٣، ص٢٠١٨، السنة، ١١جامعة زیان عاشور بالجلفة، العدد/ –بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة
المدرب عند انقضاء عقد اكتفى بتحدید التزامات  ١٩٨٠لسنة  ٨الجدیـر بالذكر بان المشرع في قانون العمل الامارتي رقم 

التدریب ولم یتطرق للحالات التي یكون بموجبھا انھاء او فسخ العقد بالارادة المنفردة للطرفین المتعاقدیـن كما اسلفنـا حیث 



 

 

 

 )١٦(  

ومما یذكر ویضاف لما تقدم بان المشرع الاماراتي تطرق الى حالة قد تكون قریبة من 
اه العام وفق القواعد العامة او انھاء العقد ولكنھا لاتدخل ضمن مفھوم انھاء العقد بمعن

المعنى الخاص لھ ضمن تشریعات العمل، بحیث اطلق علیھا مصطلح وقف التدریب 
عندما سمح للمدرب او الجھة التدریبیة بالسیر بھذا الاجراء عند ثبوت عدم صلاحیة 
المتدرب للتدریب او لاي سبب مشروع اخر من اسباب الوقف بان یخطر الجھة التي 

تدرب للتدریب بذلك وبموجب اخطار محدد ومنظم بشكل اصولي یتضمن رشحت الم
  ).٣٤(الوقف

من حالات انھاء عقد التدریب  العراقياما بالنسبة الى موقف المشرع في قانون العمل 
المھني بالارادة المنفردة للطرفین المدرب او الجھة التدریبیة والمتدرب، فنجد بان جل 

في ھذا الشأن على حالات انھاء العقد الانفرادیة التي  اھتمام وتركیز المشرع العراقي
یكون بموجبھا لمركز التدریب المھني كامل الحق في انھاء عقد التدریب بحیث اعطى 
القانون العراقي كامل الصلاحیة وفي اي وقت للمركز المذكور في انھاء العقد، وفقا لما 

ل او الوجھ المطلوب او عدم یدخل تحت عنوان عدم التزام المتدرب بالتدریب بالشك
انضباطھ او احرازه التقدم الملموس اثناء فترة التدریب بالاستناد الى تقاریر التقویم 
الدوریة التي یقدمھا مسؤول شعبة المتدربین في المركز التدریبي الى ادارة المركز 

من  لغرض المصادقة علیھا، والتي تتضمن التقییم النھائي للتدریب خلال اسبوع واحد
انتھاء الدورة ومن الواضح بانھ فیما اذا كانت الدرجة التي حصل علیھا المتدریب حسب 

%) فان ذلك یعد مبررا كافیا لانھاء العقد كونھا تعد ٦٠تقریر سیر التدریب اقل من (
  ). ٣٥(درجة رسوب وفشل لا یمكن معھا الاستمرار بتنفیذ عقد التدریب

تي ینھي بموجبھا المركز التدریبي عقد التدریب كما ان ھناك بعض الحالات الاخرى ال
ولكن في مراحلھ الاولیة التي یكون علیھا عند التعاقد، كعدم الانتظام بالتدریب خلال 
فترة ثلاثة ایام من بدء الدورات التدریبیة التي لاتقل مدتھا عن شھرین، او التخلف عن 

مذكورة اي الشھرین وكما موضح المباشرة في الدورات التي تكون مدتھا اقل من المدة ال
مع مراعاة رغبة  ٢٠١٨لسنة  ٢ضمن الجدوال الملحقة بتعلیمات التدریب المھني رقم 

                                                                                                                   
) من القانون المذكور على: (على صاحب العمل ان یمنح المتدرب وقتا كافیا للتعلیم النظري، وعلیـھ ان ٤٦نصت المـادة (

عامل على اصول المھنة والفن الذي استخدم لاجلھ طیلة المدة المحددة في العقد وان یعطیھ شھادة في نھایة كل یدرب ال
مرحلة من مراحل التدریب وفقا للاحكام المنصوص علیھا في ھذا الفصل، وكذلك شھادة نھائیة عند انتھاء مدة التدریب 

مختصة وفق الاصول والاجراءات التي تحدد بقرار من وزیر العمل وتكون ھذه الشھادة قابلة للتصدیق من دائرة العمل ال
  والشؤون الاجتماعیة).

في شأن تدریب المواطنین بالمنشآت القائمة بالدولة في  ١٩٨٢لسنة  ٧١/٢) القرار الوزاري المرقم ١٠وفقا للمادة ( )٣٤(
  الامارات العربیة المتحدة .

والتي نصت على: (لمركز التدریب انھاء  ٢٠١٥لسنة  ٣٧لعمل العراقي رقم /ثانیا) من قانون ا٢٨طبقا لنص المادة ( )٣٥(
عقد التدریب في اي وقت بسبب عدم التزام المتدرب بالتدریب بشكل كاف او عدم انضباطھ او عدم احرازه لتقدم ملموس وفقا 

والتي قضت: (یقدم مسؤول  ٢٠١٨ لسنة ٢/ثانیا) من تعلیمات التدریب المھني رقم ٤لتقاریر التقویم الدوریة)، والمادة (
شعبة شؤون المتدربین في المركز الى ادارة المركز التقییم النھائي خلال اسبوع واحد من انتھاء الدورة لغرض المصادقة 

صل /ثانیا) من التعلیمات المذكورة والتي ورد فیھا بانھ: (یعد المتدرب راسبا في الدورة التدریبیة اذا لم یح٥علیھا)، والمادة (
  %) ستون من المائة).٦٠على معدل الحد الادنى لدرجات النجاح وھو (
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المتدرب في الاستمرار بالعقد من الاشتراك بدورات اخرى في حال الغاء قبولھ ولم یتم 
  ).٣٦(انھاء عقده للاسباب المذكورة وھذا یدخل ضمن صلاحیة المركز التدریبي

لما تقدم بان ھناك بعض الاسباب او الحالات التي اوردھا كذلك المشرع  ویضاف
العراقي والتي یكون بمقتضاھا كامل الحق للمركز التدریبي وبارادتھ المنفردة والخالصة 
في انھاء عقد التدریب قد اوردھا تحت عنوان الفصل من الدورات او المراكز التدریبیة، 

لك في حال فصل المتدرب بسبب الاعتداء على بحیث ینتھي بموجبھا العقد ، وذ
الملاكات التدریبیة او اعضاء الھیئة التعلیمیة او الموظفین العاملین في المركز التدریبي 
اثناء ممارسة واجباتھم او الاعمال الخاصة بھم والمتعلقة بالتدریب، او ارتكاب تصرف 

مھني ایا كان نوعھ یتسبب في ضار بالمركز او الدائرة التدریبیة اي دائرة التدریب ال
الاخلال بحسن سیر وانتظام الدورات التدریبیة، والحال نفسھ عند الحكم علیھ بجنایة او 
جنحة مخلة بالشرف، او تسببھ في الحاق او تكبید المركز التدریبي خسائر مادیة جسیمة 

ضافة الى بالمعدات او الاجھزة التدریبیة التابعة للمركز او الدائرة المذكورة، بالا
الحالات الاخرى التي تدخل تحت مفھوم الغش في الامتحانات او الاختبارات التي 
تجریھا المراكز التدریبة او ثبوت محاولة الغش فیھا، او عند التثبت من تقدیمھ وثائق او 
مستمسكات مزورة تم اعتمادھا في القبول في الدورات التدریبیة المقامة من قبل المركز 

الاضافة الى الحالات الاخرى التي یتقرر بموجبھا زیادة مجموع غیاباتھ عن التدریبي ب
  ). ٣٧(معدل الیوم الواحد في كل شھر من اشھر التدریب بعد المباشرة في الدورة التدریبیة

والواقع بان توجھ المشرع العراقي في ایراد الحالات المذكورة دون غیرھا واعتبارھا 
لمتدرب ومن ثم انھاء عقد التدریب بموجبھا لھ مسوغاتھ من المبررات الاساسیة لفصل ا

الشرعیة، من حیث كونھا اكثر الحالات قریبة الوقوع او التحقق خلال فترة تنفیذ العقد 
بالاضافة الى ما تشكلھ من اخلال جسیم بالعقد وعدم تنفیذه على اقل تقدیر وفق قواعد 

  تلزماتھا.حسن النیة في تنفیذ العقود او ما یعد من قبیل مس
فالاعتداء على المدرب او المدیر المسؤول او احد الرؤساء وغیرھم من الموظفین 
الاخرین اثناء التدریب او یؤدي الى تشویھ سمعة المؤوسسة او الجھة التدریبیة او 
المدرب بشكل عام ویخل بسیر التدریب مما یؤدي الى عرقلة تنفیذ العقد على الوجھ 

یقع باي صورة كانت سواء بالفعل او القول او الاشارة ووفقا  المطلوب،  فالاعتداء قد
لقواعد قانون العمل فانھ لا یشترط فیھ ان یكون من قبیل الجریمة الجنائیة كالجنایة 
والجنحة والمخالفة بالاضافة الى انھ لا یشترط تحدید وقت وقوعھ بمكان معین داخل 

لاعتبار عمد امكانیة الصاق صفة المواقع التدریبیة او خارجھا، مع الاخذ بنظر ا
الاعتداء بالمتدرب فیما لو استخدم حقھ في الدفاع الشرعي او رد اعتداء المدرب علیھ 

                                                
والتي نصت على: ( اولا: یلغى قبول المتدرب في  ٢٠١٨لسنة  ٢) من تعلیمات التدریب المھني رقم ١١وفقا للمادة ( )٣٦(

رة في الدورات التدریبیة التي لا تقل احدى الحالتین الاتیتین: أ. عدم المباشرة في التدریب خلال مدة ثلاثة ایام من بدء اـلـدو
مدتھا عن شھرین، ب. التخلف عن المباشرة في الدورات التدریبیة التي تقل مدتھا عن شھرین، ثانیا: لا یمنع الغاء قبول 

  المتدرب في احدى الدورات من اشتراكھ في دورات اخرى).
  .٢٠١٨) لسنة ٢رقم () من تعلیمات التدریب المھني ١٣بالاستناد الى نص المادة ( )٣٧(
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كما ان ادانة المتدرب بجنایة او ).٣٨(او من یمثلھ قانونا في ممارسة عملیات التدریب
السجن او جنحة مخلة بالشرف لھ والحكم علیھ باحدى العقوبات المقررة لھا كالاعدام و

الحبس لھ ایضا مبرراتھ الداعیة الى انھاء العقد، على ان یكون القرار الصادر فیھا 
قطعیا ومكتسبا لدرجة البتات وان تكون مرتبطة بقضایا المساس بالشرف والاخلاق، 
كتعاطي المخدرات مثلا ولعب القمار وتناول المشروبات الكحولیة والسرقة والاختلاس 

مانة وغیرھا من الجرائم الاخرى، والعلة في فصل المتدرب وانھاء والتزویر وخیانة الا
العقد وفقا لھذه الاسباب یرجع بالدرجة الاساس لعدم وجود التناسب بینھ وبین متطلبات 
موضوع العقد وھو التدریب على المھن او الصنائع او الحرف التي لھا من المكانة 

ممارستھا في الوقت الحاضر او  والقدسیة والتي تفرض على شاغلھا او من یرغب
المستقبل التحلي بكافة القیم والاخلاق النبیلة الفاضلة بعیدا عن كافة البواعث والاسباب 

وفیما یتعلق بعلة الفصل ).٣٩( غیر الشرعیة او الاجرامیة التي تتنافى مع العدالة العقدیة
ي الاجھزة او المعدات بسبب الحاق المتدرب بالمركز التدریبي او الدائرة اضرار بلیغة ف

والادوات الخاصة بالتدریب، فان منشأ ذلك یعود الى مقتضیات المصلحة العامة الھادفة 
للمحافظة علیھا كونھا من قبیل ادوات المال العام المخصصة لتحقیق النفع العام في 
مجالات التدریب، والصور التي یتحقق فیھا الاضرار بتلك المعدات كثیرة ومتنوعة 

سیر او الحرق او جعلھا عرضة للسرقة او التجاوز علیھا من قبل الغیر او كالتك
استخداھا في غیر الاغراض المخصصة لھا عن طریق التعمد او الاھمال او بدونھ وما 
الى ذلك من الامور الاخرى كارتكاب الاخطاء التي تؤدي الى خسارات مادیة جسیمة 

بسبب عدم مراعاة الشروط او القواعد  في تلك المعدات او الالات بعمد او غیر عمد
  ).٤٠(المھنیة السلیمة الواجبة الاتباع في استخدامھا وفقا للغرض المخصص لھا

وبالنسبة ایضا الى مبررات فصل المتدرب وانھاء العقد في حالات الغش فانھا ترجع 
مج الى مخالفة القواعد المتعلقة بتقویم اداء المتدرب خلال فترة سیر وتنفیذ البرنا

التدریبي وعدم احترام قواعد التدریس او التعلیم النظري والعملي في مجال التدریب 
والرغبة في الحصول على النجاح دون بذل الجھود المطلوبة خلال فترة التعلیم 
والتدریب، وفیما یتعلق بنفس المبررات المنھیة للعقد بسبب تقدیم المتدرب وثائق او 

علیھا في قبولھ في الدورات التدریبیة المقامة من قبل مستمسكات مزورة تم الاعتماد 
المركز التدریبي، فان قرار الفصل والانھاء الصادر بموجبھا وضمن ھذا الشان ایضا 
تكون لھ دواعیھ واسانیده ومبرراتھ الشرعیة، كون الفعل المذكور یدخل فیما یعد من 

                                                
، والدكتور فراس یوسف الكساسبة: ٦١ینظر في ھذا المعنى عبداالله خیر وعزاز رحماني عبد العزیز: مرجع سابق، ص  )٣٨(

مدى انسجام حالات اعفاء صاحب العمل من الاشعار عند انھائھ للعقد مع فلسفة الاعفاء من الاشعار، بحث منشور في مجلة 
  .٣٩٩، والقاضي صلاح الدین النحاس: مرجع سابق، ص٣٠٠- ٢٩٩، ص٢٠١١، السنة/٤٥د/الشریعة والقانون، العد

، ویضرب الفقھ الانكلیزي العدید من الامثلة العامة ٢٩٧- ٢٩٥الدكتور فراس یوسف الكساسبة: مرجع سابق، الصفحات  )٣٩(
التي قد تصیب الكثیر من العقود، ینظر  على حالات انھاء العقد كالتزویر والغش والتحایل على القانون والاخلال بسیر العمل

  -  p95.Grant. B: employment law, Thomson learning, London, 2002 ,  في ذلك :
، والدكتور فراس یـوسف الكساسبة: مرجع سابق، ٣٥٢ینظر في ذلك الدكتـور صلاح الدین النحـاس: مرجع سابق، ص )٤٠(

  .٣٠٨ص
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للعقاب والقصاص من مرتكبھا  قبیل الجرائم الجنائیة المحظورة في القانون والمستوجبة
وردع الاخرین من ارتكابھا او محاولة الوصول من خلالھا الى اھداف او مبتغیات غیر 
شرعیة تتنافى مع اخلاق وقواعد التدریب، كما انھا من جانب اخر تنطوي على 
الاضرار بالغیر من حیث تفویت فرص التدریب لمستحقیھ والتعدي على مصالح الجھة 

وصور ھذا الاخلال كثیرة ومتنوعة كانتحال شخصیة مزورة او كاذبة من  التدریبیة،
حیث الاسم او اللقب بتقدیم ھویة او بطاقة شخصیة مزورة او قد تدخل من قبیل انتحال 
صفة معینة والادعاء بمؤھلات غیر موجودة فیھ اصلا كتقدیم الشھادات والوثائق 

یترتب علیھ من حقوق او امتیازات تتعلق  المزورة في سبیل ابرام العقد والاستفادة مما
بالترخیص لمزاولة مھنة او حرفة معینة دون توافر شروط الموھلات التي تتطلبھا من 
الناحیة القانونیة، بالاضافة الى الرغبة في الحصول على شھادات الكفاءة المھنیة واجور 

قواعد القانونیة التدریب او المكافاة التدریبیة بدون سبب مشروع والتحایل على ال
المنظمة لعقد التدریب في الجوانب المذكورة، ومن الجدیر بالذكر بان كل ما تقدم ذكره 
یدخل تحت مفھوم التدلیس او التغریر مع الغبن الموجب لتحقق المسؤولیة المدنیة عند 
بطلان العقد وفق القواعد العامة كما انھ في الوقت نفسھ وكما ھو معروف یستوجب 

  ).٤١(الجنائیة المسائلة
اما بالنسبة الى اسباب الفصل وانھاء العقد بسبب الغیاب فانھا تعود ایضا الى اخلال 
المتدرب بواجباتھ العقدیة وعدم مراعات الانظمة والضوابط المنظمة لسیر التدریب 
سواع وردت في قوانین العمل تعلیماتھ او القرارات الملحقة بھ او النظام الداخلي 

دریبیة، سواء حصل الغیاب بشكل متقطع او بصورة مستمرة مما یؤدي للمؤوسسة الت
الى الاخلال بنصاب التدریب والساعات او الایام او المدة المقررة لھ وبدون عذر 
مشروع اي بان یكون راجعا الى اھمالھ وخطأه المرتبط بعدم الانتظام بسیر التدریب 

  ).٤٢(فیھوغیر ناتج عن قوة قاھرة او سبب اجنبي لا ید لھ 
ومما یذكر بان جمیع الاسباب او الحالات المذكورة انفا تعد من المبررات التي یحق  

من خلالھا لمركز التدریب المھني انھاء العقد بالارادة المنفردة وبدون تعقیب او 
اعتراض من المتدرب، الا في حالة زیادة الغیاب المشروع او الذي یكون بعذر مقبول 

حد في كل شھر من اشھر الدورة التدریبیة، حیث اعطى المشرع عن معدل الیوم الوا
العراقي الحق للمتدرب في الاعتراض على قرار فصلھ وانھاء عقده وفقا للسبب 
المذكور امام المدیر العام للمركز التدریبي خلال فترة سبعة ایام من تاریخ تبلیغھ بشكل 

                                                
والتي  ١٩٤٨لسنة  ١٣١ رقـم ) من القانون المدني المصري١٢٥شارت الیھ المادة (وفي ھذا السیاق یمكن ملاحظة ما ا )٤١(

. یجوز ابطال العقد للتدلیس اذا كانت الحیل التي لجأ الیھا احد المتعاقـدین او نائب عنھ من الجسامـة بحیث ١نصت على: (
واقعة او ملابسـة اذا ثبت ان المدلس علیـھ ما كان . ویعتبر تدلیسا السكوت عمـدا عن ٢لولاھا لما ابـرم الطرف الثاني العقد، 

، ١٩٧٦لسنة  ٤٣) من القانون المدني الاردني رقم ١٤٣لیبرم العقد لو علم بتلك الواقعة او ھذه الملابسة)، یقابلھا المادة (
) من ١٢٤لمادة (ھو التغریر مع الغبـن وفقا ل ١٩٥١لسنة  ٤٠ومما یذكر بان التدلیس في القانون المدني العراقي رقـم 

القانون المذكور، وللمزید من المعلومات حول القواعد العامة المتعلقة بالتدلیس كطریق لابطال العقد یمكن مراجعة القاضي 
  .٣٥٢- ٣٥٠صلاح الدین النحاس، مرجع سابق، الصفحات

  .٣١٣في المعنى المتقدم الذكر ینظر الدكتور فـراس یوسف الكساسبة: مرجع سابق، ص )٤٢(
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او المقبولة لسبب الغیاب  تحریري بقرار الفصل شریطو تقدیم المبررات المشروعة
المتكرر او اثبات تعرضھ لسبب من الاسباب المرتبطة بالقوة القاھرة الخارجة عن 
ارادتھ بحیث قد یكون من الممكن الغاء قرار الفصل وانھاء العقد او التمسك بھ من قبل 
 المدیر المذكور حسب السلطة التقدیریة الممنوحة او المخولة لھ في ھذا الشان ویكون

قراره قطعیا بھذا الخصوص اي لایقبل الاعتراض او الطعن بھ مجددا امام اي جھة 
اخرى، كذلك الحال بالنسبة الى التراجع عن قرار الفصل وانھاء العقد بسبب الغش في 
الدروس او الاختبارات التي اجراھا المتدرب خلال فترة التدریب فمن الممكن العدول 

واعادة المتدرب للتدریب مرة اخرى على ان لایشمل عن القرار الصادر بھذا الشان 
  ).٤٣(بالمكافأة التدریبیة مجددا

ونعتقد بان موقف المشرع العراقي بقصر النظر بالطعون المقدمة من قبل المتدرب في 
حالات الفصل فقط ضمن صلاحیات المدیر العام للمركز التدریبي بدون تعقیب من 

لبعض الحالات الخاصة بعقود العمل، قد ینطوي القضاء كما ھو علیھ الحال بالنسبة 
على اجحاف لحقوق المتدرب مجددا او یقع تحت طائلة التعسف في استعمال الحق 
والتمسك بقرار الفصل دون وجھ حق بلا رقابة قضائیة تحول دون ذلك، وذلك لان 

شروع للقضاء دور كبیر في توفیر الحمایة للمتضرر من حالات الانھاء التعسفي غیر الم
للعقد عن طریق الطعن بقرارات الفصل او الانھاء والتي لا تستند الى اسباب معقولة، 
بمعنى بانھ فیما اذا لو تبین عدم مشروعیة قرار الانھاء فلھ وفق ھذا الافتراض ان یقرر 
باعادة المتضرر الى ممارسة التدریب والحكم لھ بتعویض عادل عما اصابھ من ضرر 

ھذا بالنسبة الى انھاء العقد بالارادة المنفردة ).٤٤(شكل غیر مشروعبسبب انھاء العقد ب
للمركز التدریبي، اما فیما یتعلق بحالات انتھاءه وفق الارادة المذكورة ومن منظور 
المتدرب فمن الملاحظ بان المشرع العراقي منح المتدرب حق الانسحاب من البرامج 

دید الحالات التي بموجبھا یحق لھ السیر التدریبیة التي یقدمھا مركز التدریب دون تح
بھذا الاجراء، وھو بھذا یتفق مع توجھ المشرع المصري في حكم ھذه الحالة وكما 
اسلفنا بان عدم تحدید الاسباب التي بموجبھا یتم انھاء العقد من قبل المتدرب قد یولد 

اویة كما انھ قد فرصة لھذا الاخیر من التملص من جمیع او بعض التزاماتھ العقدیة من ز

                                                
، وفي ھذا المقام لابد من التنویھ الى ان ٢٠١٨لسنة  ٢ثانیا) من تعلیمات التدریب المھني رقم -/اولا١٤وفقا للمادة ( )٤٣(

لسنة  ٢١المشرع العراقي توسع في ذكر الحالات المذكورة واضاف الیھا حالات اخرى ضمن تعلیمات التدریب المھني رقم 
منھ  ٥تفصیلي في نموذج العقد الملحق بالتعلیمات المذكـورة في البند رقم (الملغاة وذلك عندما حددھا ایضا بشكل  ١٩٨٧

ي) والتي اشارت الى احقیة المركز التدریبي الى فرضھا بصیغة عقوبات انضباطیة یتبعھا الفصل ومن ثم  - وفي الفقرات من أ
ز المذكور تتمحور حول الحـالات التي یحصل فیھا انھاء العقد، ولقد كانت الاسباب الداعیة لانھاء العقد بالارادة المنفردة للمرك

تطاول او تجـاوز من المتدرب على الكادر التدریبي او الموظفین العاملین في مجال التدریب، او الاخلال بانتظام الدورات 
او انتحال شخصیة  التدریبیة او الاضرار بالمركز او دائرة التدریب المھني، وحمل السلاح والالات الجارحة باجازة او بدونھا،

كاذبة، والحكم علیھ بجنایة او جنحة مخلة بالشرف، او تسببھ في الحاق الاضرار المادیة بالاجھزة والمعدات التدریبیة، او 
الغش او تقدیم وثائق مزورة تم الاعتماد علیھا عند الفبول في الدورة التدریبیة، بالاضافة الى الفشل بالدورة او عند بلوغ 

 %) من مجموع ایام العمل في الدورة التدریبیة.٦ر من نسبة (غیاباتھ اكث
ینظر في ھذا المعنى الدكتور فـراس عبد الـرزاق حمـزة و سرى معاذ احمد: مسؤولیة صاحب العمل عن الانھاء غیر  )٤٤(

  .١٧المشروع لعقد العمل، بحث منشور في مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، العدد/السابع، ص
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یسبب ضرر للمدرب في مصالحھ المادیة او المعنویة من زاویة اخرى، ونعتقد بانھ كان 
من الاحرى تحدید الحالات المذكورة بشكل عام او على وجھ التحدید او 

ویضاف لما تقدم ومما تجدر الاشارة الیھ بان للمشرع العراقي موقف ).٤٥(الخصوص
ضرر سواء كان المركز التدریبي او المتدرب في واضح وصریح من مسالة حق المت

المطالبة بالتعویض عما قد یلحقھ من اضرار بسبب انھاء العقد بالارادة المنفردة لاحد 
الطرفین، فانھ ووفقا لھذا الخصوص ومن حیث المبدا العام لم یعطي الحق وعلى سبیل 

اصابھ عن طریق الجواز للطرفین او اي واحد منھما للمطالبة بجبر الضرر الذي 
التعویض ایا كانت طریقة تقدیره او نوعھ ما لم یتضمن عقد التدریب بند او نص یتقرر 

   ).٤٦(بموجبھ الحق المذكور
ومن خلال ما تقدم فلقد تبین لنا وبوضوح اسباب او طرق انھاء عقد التدریب المھني في 

متعاقدین المدرب قانون العمل الحالي وعن طریق الارادة المنفردة لكلا الطرفین ال
والمتدرب، وفي ھذا المقام لابد لنا من الاشارة الى ان الموقف في حكم الحالات 
المذكورة وفقا للقانون الملغى قد یختلف بعض الشيء عما ھو علیھ الحال في الوقت 
الحاضر في القانون النافذ، بحیث اجاز المشرع في القانون القدیم للمركز التدریبي انھاء 

اي وقت في حال توافر المبررات الموضوعیة المتعلقة بالخلل الواضح في  العقد في
القابلیة على التدریب او تعلم المھنة المطلوبة او ثبوت عدم الانضباط خلال فترة سیر 
البرنامج التدریبي بشرط ان لا یكون قد امضى او قضى اكثر من نصف المدة التدریبیة 

   ).٤٧(خلال فترة التدریب
  الاسباب العامة لانقضاء عقد التدریب المھني: الثالث المبحث

بشكل عام ینقضي عقد التدریب المھني بالوفاة لاحد طرفي العلاقة العقدیة المدرب او    
المتدرب مع الاخذ بنظر الاعتبار انتھاء العقد لزوال شخصیة المدرب فیما اذا كانت 

على تسمیتھ بانھاء العقد للاعتبار محل اعتبار عند التعاقد او غیر ذلك وفق ما یصطلح 
الشخصي، كما انھ قد ینتھي بالعجز الدائم او المرض الطویل للمتدرب خلال فترة 
التدریب، او بفقدان المدرب او الجھة التدریبیة القدرة على التدریب اي باستحالة 

ن من مواصلة التدریب بالقوة القاھرة، او بزوال شخصیتھ المعنویة للمدرب فیما اذا كا
الجھات او المراكز التدریبة العامة او الخاصة المجازة رسمیا بممارسة عملیات 
التدریب، مما یؤدي بالنتیجة الى انقضاء المؤوسسة او المنشأة التدریبیة، او بالتحاق 

                                                
والتي تنص على: (للمتدرب ان ینسحب من  ٢٠١٥لسنة  ٣٧/اولا) من قانون العمل العراقي رقـم ٢٨المادة (بحسب  )٤٥(

  برنامج التدریب بارادتھ المنفردة).
على: (لیس لاي من الطرفین في الحالتین  ٢٠١٥لسنة  ٣٧/ثالثا) من قانون العمل العراقي رقـم ٢٨نصت المادة ( )٤٦(

ن (اولا وثانیا) من ھذه المادة ان یطالب الطرف الاخر بالتعویض الا اذا تضمن العقد نصا في المنصوص علیھما في البندی
  ذلك).

، ومن الجدیر بالذكر بان المشرع العراقي في قانون ١٩٨٧لسنة  ٧١) من قانون العمل العراقي الملغى رقم ٢٨المادة ( )٤٧(
) منھ خول صاحب العمل او المدرب حـق انھاء  العقد ١٨٤ة (وتحدیدا في الماد ١٩٧٠لسنة  ١٥١العمل القدیم الملغى رقم 

بالارادة المنفردة في حال ثبوت عدم قابلیة المتدرب وقدرتھ على تعلم المھنة او كونھ غیر مؤھل لذلك او لعدم انضباطھ وقبل 
یب المھني شریطة اخطار انتھاء مدة العقد بشرط موافقة الجھة المشرفة على التدریب والتابعة لمكتب العمل الفني للتدر

  المتدرب قبل عشرة ایام من انھاء العقد على اقل تقدیر.
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المتدرب بالخدمة الالزامیة العسكریة، او في حالة افلاس الجھة التدریبیة وعجزھا 
  لتدریب، وما الى ذلك من الاسباب الاخرى .الكامل عن الاستمرار با

ومما یذكر بان المشرع في قوانین العمل المقارنة في كل من مصر والاردن والامارات 
والعراق لم یتطرق للحالات المذكورة عند تنظیمھ لاحكام عقد التدریب المھني، ولعلھ 

ود بشكل عام وعلى قصد بذلك الرجوع الى القواعد العامة كونھا تؤدي الى انقضاء العق
وجھ التحدید والخصوص العقود الخاصة بتنظیم علاقات العمل ومنھا عقد التدریب 
المھني، والتوجھ التشریعي المذكور ازاء عدم التطرق للاسباب العامة لانتھاء العقد لا 
یعني اغفالھا او عدم تنظیمھا او التطرق الیھا بحكم عدم امكانیة تجاوزھا او الاستھانة 

كونھا تعد جزء لا یتجزء من التنظیم القانوني المرتبط باسباب انتھاء العقد المرتبط بھا 
  بالقواعد العامة لانھاء العقود وانقضاء الاثار المترتبة علیھ.

وعلى ھذا الاساس فلقد وجدنا بانھ من المفید والمناسب ان نتطرق بالبحث على دراسة 
ى بعض الظروف او الاحوال التي ینقضي الاسباب المھمة منھا وفي مجال انطباقھا عل

  بموجبھا عقد التدریب المھني.
ولابد ان ننوه في ھقذا المقام قبل الدخول فیھا الى ان عقد التدریب المھني من الممكن ان 
ینقضي ومن حیث الاساس وفقا لما یسمى بمبدا البطلان او الالغاء القانوني للعقد، في 

بصحة العقد او تخلف ركن من اركانھ او العناصر  حال انعدام احد الشروط المتعلقة
الرئیسة التي یقوم علیھا كالحالات المتعلقة بوجود خلل في ركن من اركانھ كالتراضي 
او المحل او السبب او في حال مخالفة قواعد قانون العمل او القرارات والتعلیمات 

ثر رجعي واعادة المنظمة لعقود التدریب المھني مما یؤدي الى بطلان العقد وبا
المتعلقدین الى الحالة الاولى التي كانا علیھا قبل التعاقد وفي حال تعذر ذلك یصار الى 
الحكم وعن طریق القضاء بتعویض عادل للطرف المتضرر من انھاء العقد بسبب 

   ).٤٨(البطلان شریطة ان یكون الضرر محققا وغیر محتمل الوقوع
لمھني بالوفاة فیمكن القول بانھ ینتھي بشكل عام بوفاة ففیما یتعلق بانقضاء عقد التدریب ا

الطرفین المدرب او المتدرب، فبالنسبة للمدرب فان ذلك یتحقق ذلك عند وفاتھ في حال 
كون شخصیتھ محل اعتبار كونھا الباعث الدافع للمتدرب منذ البدایة لابرام عقد 

ة اخرى ان تمارس مھامھ التدریب، ومن ثم فأنھ لایكون لاي شخص اخر او جھة تدریبی
التدریبیة التي كان یمارسھا خلال مرحلة تنفیذ العقد بالنظر الى ما یتمتع بھ من مزایا 
ومؤھلات او خبرات فنیة في مجال التدریب ولدت بالاساس الرغبة الجامحة لدى 
المتدرب في التعلم على یدیھ مما یعني بان وفاتھ لاي سبب من الاسباب ئودي الى 

تنفیذ العقد ومن ثم انقضائھ، اما في حال لم عدم كون شخصیة المدرب محل استحالة 
اعتبار فان العقد من الممكن ان یستمر بالنفاذ خصوصا فیما اذا حل محلھ شخص اخر 

                                                
، مذكـرة ٩٠/١١حبیب عـادل: التنظیـم القانوني لانشـاء وانھاء علاقـات العمل في التشریع الجزائري حسب قانـون  )٤٨(

، وینظر ایضا ٧٧-٧٦، ص٢٠١٦-٢٠١٥ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة/جامعة الدكتور مولاي الطاھر سعید، 
دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة  –ازھار دودان طاھر: الضرر المستقبل وتعویضھ في المسؤولیـة المدنیـة

  .٢٥، ص٢٠٠٩الحقـوق/جامعـة النھرین، 
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یمارس عملیات التدریب او متابعة تنفیذ العقد، والوفاة المعتبرة في انھاء العقد قد تكون 
موجب حكم قضائي كما في حالة الفقدان، بمعنى ان حقیقة بالموت الحقیقي او حكما ب

الوفاة تؤدي الى انتھاء عقد التدریب بالفسخ الحكمي او القانوني لاستحالة تنفیذ 
الالتزامات العقدیة المترتبة علیھ كونھا من الاسباب العامة لانتھاء العقود سواء كانت 

ھاء العقد بسبب وفاة المتدرب فانھ محددة بمدة معینة او غیر محددة المدة، اما بالنسبة لانت
ینتھي عموما بھذا السبب كونھ المستفید من موضوع العقد بشكل شخصي كون الخبرات 
او المھارات التي كان یطمح بالحصول علیھا من خلال التدریب ذات طابع ذاتي 

   ).٤٩(وشخصي ولا یمكن ان تتعداه الى شخص اخر او الغیر
ن ینقضي ایضا بتوقف نشاط المدرب او المؤوسسة وكما اسلفنا بان العقد یمكن ا

التدریبیة او بترك التدریب الذي قد یحصل في كثیر من الاحوال، ومنھا ما یتعلق بتغییر 
صاحب العمل او المدرب بسبب بیع المنشأة التدریبیة او المكان الذي تمارس فیھ 

د ، بالاضافة الى حل عملیات التدریب وعدم استمرار المالك الجدید بتنفیذ موضوع العق
المؤوسسة التدریبیة سواء كانت عامة او خاصة او الاغلاق النھائي لھا عن طریق الضم 
او الادغام او الادماج مع مؤوسسات او منشآت اخرى او التحول في النشاط المھني، 
ویضاف لذلك حالات اخرى تتعلق باالافلاس او التصفیة او الزوال النھائي مما یؤدي 

ضاء العقد بشكل عام وفق القواعد العامة او على وجھ الخصوص في حال الى انق
تضمن عقد التدریب شرطا یجیز ذلك بسبب توقف نشاط المدرب او المؤوسسة 

   ).٥٠(التدریبیة
وربطا بما تقدم یمكن ان نلاحظ بان الفقھ القانوني یفرق بین حالة توقف نشاط المؤوسسة 

بصورتھا المادیة كالحرق والتدمیر مثلا، وبین حالة بالقوة القاھرة او السبب الاجنبي 
الوقف المرتبطة بالصفة الذاتیة للمدرب وبصفتھا الشخصیة كالافلاس مثلا، ففي الحالة 
الاولى فان العقد ینفسخ بحكم القانون بینما في الحالة الاخرى فان العقد ینتھي بالارادة 

ومما یجب اخذه بنظر  ).٥١(العامةالمنفردة للمدرب ویكون مسؤولا عنھ وفق القواعد 
الاعتبار ضمن ھذا السیاق بان التوقف الوقتي للنشاط لنشاط المؤوسسة التدریبیة لا 

                                                
یب المھني ، الدكتور ابراھیم احمد محمد الصادق الكاروري: عقد التدر٧٦ینظر في ذلك حبیب عادل: مرجع سابق، ص )٤٩(

، وینظر ایضا مكي خالدیھ: ٣٧٧-٣٧٦، ص٢٠١٥، السنـة/٣٥مفھومھ واثاره، مجلة كلیة اللغة العربیـة بالزقازیق، العدد/
، والدكتور ١٦٤والدكتور محمود سلامـة: مرجع سابـق، ص ١٧٧، وبشیر ھدفـي مرجـع سابق، ص٢٦٨مرجع سابق، ص

، وعبداالله ٣٨١تـور محمـد حلمي مـراد، مرجع سـابق، ص، والدك٣٤٦محمد حسین منصـور: مـرجـع سابـق، ص
، والدكتور ٣٢٩، والقاضي صلاح الدین النحاس: مرجع سابق، ص٦٠خیـروعـزاز رحمـاني عبد العزیز، مرجع سابـق، ص

دراسة مقارنة مع ملحق  –، والدكتـور شاب توما منصور: شرح قانون العمل٣٩٩سید محمود رمضان: مرجع سابق، ص
  . ٤٠٥- ٤٠٤،  ص١٩٧٧وتعدیلاتھ، طبعة عام  ١٩٧٠لسنة  ١٥١ون العمل رقم بنص قان

، والدكتور محمد حسیـن منصور، مرجع سابـق، ٦٢ینظر عبداالله خیروعزاز رحماني عبد العزیز: مرجع سابق، ص )٥٠(
 ،٣٣٧، والقاضي صلاح الدین النحاس: مرجع سابق، ص٧٨، وینظر ایضا حبیب عادل: مرجع سابق، ص٣٥٠- ٣٤٩ص

  .٣٢٤والدكتور محمد حلمي مراد: مرجع سابق، ص
  .١٣٢ص مرجع سابق،الدكتور ناظم احمـد عـارف:  )٥١(
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یترتب علیھ انقضاء عقد التمھین او التدریب وانما یتعرض فقط  لفترة من الوقف ثم 
  .)٥٢(یستمر بعد زوال اسبابھ، بخلاف التوقف النھائي الذي یؤدي الى انتھاء العقد

ویدخل من بین الاسباب العامة كما اسلفنا والتي تؤدي الى انقضاء العقد المرض  
المتواصل الطویل لصاحب العمل او المدرب والمتدرب على وجھ الخصوص في حال 
تجاوزه حد الاجازة المرضیة المسموح بھا والذي یمنعھ من مواصلة التدریب مما یؤدي 

ب استحالة التنفیذ بالاضافة الى الحالات التي یثبت بالنتیجة الى انتھاء العقد حكما بسب
فیھا العجز الكلي الكامل لاي من الطرفین والمثبت بتقریر طبي من جھة رسمیة طبیة 

  .)٥٣(مختصة
وبناء على ما تقدم یمكن القول بان تعرض العقد للحالات المذكورة انفا او غیرھا من  

السبب الاجنبي، یؤدي الى انقضاء العقد الاسباب الاخرى المرتبطة بالقوة القاھرة او 
بقوة القانون ووفقا للقواعد العامة، كونھا من الامور غیر المتوقعة التي تؤدي الى 
استحالة التنفیذ استحالة نھائیة ومن ثم انفساخ العقد بحكم القانون من تلقاء نفسھ وبدون 

  اثر رجعي.
لمدة المستثناة من ذلك الاثر، بمعنى لان عقد التدریب المھني كما اسلفنا یعد من عقود ا

بان الفسخ یتحقق من تاریخ الاستحالة ولیس من تاریخ انعقاد العقد، بحیث لا یترتب 
على الفسخ بسبب اجنبي حق المطالبة بالتعویض عن المدة الباقیة من العقد للطرف 

ھذه المسألة المتضرر من انھاء العلاقة العقدیة، وفقا للقواعد العامة التي ترى في حكم 
بأنھ في العقود الملزمة للجانبین اذا انقضى الالتزام بسبب استحالة التنفیذ فان الالتزام 
المقابل ینقضي على انھ في حال حصول حوادث استثنائیة غیر متوقعة تجعل من تنفیذ 
الالتزامات العقدیة امرا مرھقا لاحد الطرفین ولم تتحقق بموجبھا الاستحالة المذكورة، 

ھذه الحالة لا ینقضي العقد وانما یصار الى انقاص الالتزام المرھق الى الحد  ففي
  ).٥٤(المعقول
  :ةالخاتم

) فلقد توصلنا انقضاء عقد التدریب المھنيبعد ان انتھینا من البحث في موضوع: (    
  :ن اجمالھا بما یأتيالى العدید من النتائج والمقترحات التي یمك

                                                
  .٢٧١مكي خالدیھ: مرجع سابق، ص )٥٢(
، والدكتور سید محمـود رمضان: مرجـع ٤٠٦ینظر في ھـذا المعنى الدكتـور شاب توما منصور: مرجع سابق، ص )٥٣(

، والقاضي صلاح الدین النحاس: مرجـع ١٦٥لامـة: مرجع سابـق، ص، والدكتور محمود س٤٠٥وص ٤٠٣سابق، ص
  .٣١٩، والدكتور محمد حلمي مراد: مرجع سابق، ص٣٣٢وص ٣٣٠سابق، ص

، والدكتور ٧٨، وینظر ایضا حبیب عادل: مرجع سابق، ص٣٣٥الدكتور عبد الناصر توفیق العطار: مرجع سابق، ص )٥٤(
 رقم) من القانون المدني المصري ١٥٩ھذا السیاق یمكن ملاحظة المادة ( ، وفي٤٠٢سید محمود رمضان: مرجع سابق: ص

والتـي نصت على: (في العقود الملزمة للجانبین اذا انقضى الالتزام بسبب استحالة تنفیذه انقضت معھ ١٩٤٨لسنة  ١٣١
لسنة  ٤٣لمدني الاردني رقم ) من القانون ا٢٤٧الالتزامات المقابلة لھ وینفسخ العقد من تلقاء نفسھ) یقابلھا المادة (

على: (ینقضي الالتزام اذا اثبت المدین  ١٩٥١لسنة  ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم ٤٢٥، كما نصت المـادة (١٩٧٦
) من القانون المدني العراقي ١٦٨ان الوفاء بھ اصبح مستحیلا لسبب اجنبیلا ید لھ فیھ) یضاف لذلك ما اشارت الیھ المادة (

نھ: (اذا استحال على الملتزم بالعقد ان ینفذ الالتزام عینا حكم علیھ بالتعویض لعدم الوفاء بالتزامھ، ما لم یثبت نصت على ا
  بان استحالة التنفیذ قد نشأت عن سبب اجنبي لا ید لھ فیھ وكذلك یكون الحكم اذا تاخر المدین في تنفیـذ التزامھ). 
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  أولا : النتائج :
عقد التدریب المھني كسائر العقود الاخرى عقد غیر مؤبد فالطابع الوقتي لتنفیذ ان  - ١

الالتزامات العقدیة المترتبة علیھ لاتحمل في طیاتھا صفة التابید ابدا، فھو من حیث 
الاصل ینتھي بانتھاء مدتھ كونھ من العقود المحددة المدة، بمعنى ان انحلال الرابطة 

ءا من الانعقاد مرورا بمرحلة التنفیذ والى ما قبل الانقضاء العقدیة التي نشأت عنھ بد
  بطریق عادي او استثائي تعد مصیرا محتوما فلا یمكن ان یدوم العقد مدى الحیاة.

بالاضافة الى انقضاء عقد التدریب المھني بانقضاء المدة فانھ تتعدد الطرق التي  - ٢
فاقا او قانونا او قضاءا ویترتب على ینقضي بھا العقد المذكور فھذا الاخیر قد ینتھي ات

انقضاء عقد التدریب المھني انقضاء كافة الحقوق والالتزامات العقدیة المتعلقة بذمة 
  طرفیھ المدرب والمتدرب.

لا یمكن قصر وحكم اسباب انقضاء عقد التدریب المھني بشكل عام على تنظیم  - ٣
ء بشكل اتفاقي او عقدي او قانوني موحد بشكل مستقل بحد ذاتھ سواء كان الانقضا

قانوني خاص او عام، بمعنى بانھا قد ترجع الى الاسباب العامة لانقضاء العقود المقررة 
في التشریعات المدنیة ضمن نظریة العقد او الى قواعد الانقضاء الخاصة بھ ضمن 

نا قد تشریعات العمل كالقوانین والتعلیمات المنظمة لعقود التدریب المھني، كما انھ احیا
یكون المرجع في تحدید الطریقة التي ینتھي بھا العقد وفقا للاتفاق بین الطرفین ضمن 
بنود العقد اي المدرب والمتدرب بمعنى بان اسباب الانقضاء قد تكون طبیعیة بانتھاء 
مدة العقد او الغرض المحدد لھ او قد تكون عارضة قبل انتھاء فترة التدریب او المدة 

فسخ الاتفاقي او الرضائي او الفسخ بالارادة المنفردة او الفسخ القضائي او المحددة لھ كال
القانوني في حال عدم التنفیذ او الاخلال بتنفیذ العقد، كما انھ ومن جانب اخر قد ینتھي 
وفقا للاسباب العامة الاخرى كوفاة احد الطرفین المتعاقدین او الافلاس او توقف نشاط 

زوالھا بحكم القانون لفقدان شخصیتھا المعنویة او باتمام السن  المؤوسسة او المنشأة او
  القانوني للمتدرب وما الى ذلك من الاسباب الاخرى.

توصلنا من خلال البحث في اسباب انقضاء عقد التدریب المھني الى ان التشریعات  - ٤
یب فمنھا من المقارنة اختلفت فیما بینھا في مسألة تحدید المدة التي ینقضي بھا عقد التدر

حددھا بشكل قانوني صریح كالقانون المصري والعراقي ومنھا من ترك امر تحدیدھا 
  لاتفاق الطرفین كالقانون الاردني والاماراتي كما بینا.

   ثانیا : المقترحات :
یستحسن اخضاع عقد التدریب المھني في العراق لكافة الاجراءات الرقابیة الاخرى  - ١

التصدیق المعمول بھا في التشریعات المقارنة بحیث تتولى القیام  كالایداع والتوثیق او
بھا ومتابعتھا الدوائر او الجھات المعنیة بالتدریب التابعة لوزارة العمل والشؤون 
الاجتماعیة، وذلك لما لھا من اھمیة في مراقبة صحة العقد بدءا من مرحلة الانعقاد 

و استثنائي من اجل ضمان توفیر الحمایة والتنفیذ وصولا الى الانقضاء بطریق عادي ا
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القانونیة لكل ما یترتب على العقد من اثار وما یتفرع عنھ من حقوق والتزامات لكلا 
  الطرفین المدرب والمتدرب خلال فترة التنفیذ والانقضاء بل وما بعد انتھاء العقد .

امكانیة تضمین  /ثانیا/ه) من قانون العمل العراقي النافذ الى١٥٤اشارت المادة ( - ٢
اتفاق العمل الجماعي الشروط المتعلقة ببرامج التدریب المھني) ، ونعتقد بانھ كان من 
الاحرى توضیح مرجعیة تنظیم حكم تلك وما یدخل من بینھا فیما یتعلق بطرق بانقضاء 

  العقد الشروط من خلال عقد التدریب او اتفاقیات العمل الجماعیة .
راقي توحید كافة الطرق والاسباب التي ینقضي بھا عقد نقترح على المشرع الع - ٣

التدریب المھني كما فعلت بعض التشریعات والنص علیھا ضمن احكام قانون العمل 
او على اقل تقدیر الاشارة الیھا ضمن تعلیمات التدریب  ٢٠١٥لسنة  ٣٧النافذ رقم 

      النافذة .  ٢٠١٨لسنة  ٢المھني رقم 
  المراجع

  اولا: الكتب
  .٢٠١٣حمد حسن البرعي: شرح قانون العمل، دار الثقافة العربیة، القاھرة، ا .١
: التصور القانوني والشرعي للحق، الجزء الاول، مركز الاعلام الامني، الھوارياحمد رشاد  .٢

٢٠١١.  
العمل في الدول العربیة ومستویات العمل الدولیة، الطبعة  تشریعاتاحمد زكي بدوي:  .٣

  .١٩٦٥، الاسكندریة، الاولى، منشأة المعارف
احكام الالتزام والاثبات في الفقھ  –محمد عبد الرحمن: النظریة العامة للالتزام شوقياحمد  .٤

  .٢٠٠٤وقضاء النقض، منشأة المعارف، الاسكندریة، 
الاصدار الرابع، الدار  –احمد عبد الكریم ابو شنب: شرح قانون العمل الجدید، الطبعة الاولى .٥

  .٢٠٠٣شر والتوزیع  ودار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، العلمیة الدولیة للن
والقرارات الوزاریة المنفذة لاحكامھ،  ٢٠٠٣لسنة  ١٢: قانون العمل رقم شتاتاسامة احمد  .٦

  .٢٠٠٦دار الكتب القانونیة، مصر، 
امل شربا والدكتور ھیثم الطاس: قانون العمل، منشورات الجامعة الافتراضیة السوریة،  .٧

٢٠١٨.  
  .٢٠٠٣ھدفي، الوجیز في شرح قانون العمل، الطبعة الثانیة، جسور للنشر والتوزیع،  ربشی .٨
حسن الفكھاني: شرح قانون العمل اللبناني، الطبعة الاولى، المكتبة القانونیة للدول العربیة،  .٩

  .١٩٦٩بیروت، 
رة، : انھاء علاقات العمل لاسباب اقتصادیة، مكتبة الجلاء، المنصوقدوسحسن عبد الرحمن  .١٠

١٩٩١.  
  .٢٠١٩الكتاب الاول، جامعة اسیوط،  –رغداء عبد الحسن ریان: شرح احكام قانون العمل .١١
  .٢٠٠٤: قانون العمل الجدید، دار النھضة العربیة، القاھرة، نایلالسید عید  .١٢
وقانون الضمان  ٢٠٠٢محمود رمضان: شرح قانون العمل وفقا لاخر التعدیلات لسنة  سید .١٣

دراسة مقارنة مع التطبیقات القضائیة لمحكمتي التمییز والنقض،  –٢٠٠١ة لسن ١٩الاجتماعي رقم 
  .٢٠٠٦الاصدار الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  –الطبعة الاولى

دراسة مقارنة مع ملحق بنص قانون العمل رقم  –توما منصور: شرح قانون العمل شاب .١٤
  .١٩٧٧وتعدیلاتھ، طبعة عام  ١٩٧٠لسنة  ١٥١
: مبادئ اساسیة في شرح عقد العمل وقانون العمل الموحد، الطبعة النحاس صلاح الدین .١٥

  .١٩٦٩الاولى، منشورات المكتب الاسلامي، دمشق، 
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الجزء الاول، جامعة  –الاجتماعیة والتأمیناتعبد الحمید عثمان الحنفي: قانون العمل  .١٦
  المنصورة، بلا سنة طبع.

یة في القانون اللیبي، دار الكتب الوطنیة، : علاقات العمل الفردالرویمضعبد الغني عمرو  .١٧
  .٢٠٠٤لیبیا، 

عبد الناصر توفیق العطار: شرح احكام قانون العمل، مؤوسسة البستاني للطباعة، القاھرة،  .١٨
١٩٨٩.  

عالم ، الطبعة الاولى، ١٩٨١لسنة  ١٣٧: التعلیق على قانون العمل الجدید رقم خلیلعدلي  .١٩
  .١٩٨٢- ١٩٨١، القاھرة، الكتب

: علاقات العمل الفردیة، الطبعة الرابعة، حقوق الطبع والنشر والتالیف شرارهبداالله مجدي ع .٢٠
  .٢٠١٨محفوظة للمؤلف، 

محمد حسین منصور: قانون العمل في مصر ولبنان، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر،  .٢١
  .١٩٩٥بیروت، 

  .١٩٥٣اھرة، : قانون العمل، الطبعة الثانیة، مطبعة نھضة مصر، القمرادمحمد حلمي  .٢٢
دراسة  –: انحلال الرابطة العقدیة في القانون المدني المصريعیسىالمحمدي احمد ابو  .٢٣

  .٢٠٠٤تحلیلیة علمیة وعملیة، دار النھضة العربیة، القاھرة 
شرح قانون العمل والمحاكم  –: الموسوعة الثلاثیة في التشریعات الاجتماعیةسلامةمحمود  .٢٤

 ٢٠٠٣لسنة  ١٢والتشریع والمحاماة طبقا لقانون العمل الموحد رقم  العمالیة في ضوء الفقھ والقضاء
، المجلد الاول، الناشرون المتحدون دار مصر ودار السماح ٢٠٠٨لسنة  ١٨٠المعدل بالقانون رقم 

 والمكتب الثقافي.
 .٢٠٠٩محمد محمود زھران: قانون العمل/عقد العمل الفردي، دار الجامعة الجدیدة،  ھمام .٢٥
في شرح قانون العمل ، الطبعة الاولى ، دار الحامد  المنتقىم حامد المصاروة: لدكتور ھیث .٢٦

  . ٢٠٠٨للنشر والتوزیع ، 
: دور القاضي في تكوین العقد، دار النھضة العربیة، بیروت، الصیرفيیاسر احمد كامل  .٢٧

٢٠٠٠.  
  ثانیا: الاطاریح والرسائل

دراسة مقارنة،  –لیة المدنیةدودان طاھر: الضرر المستقبل وتعویضھ في المسؤو ازھار .١
  .٢٠٠٩رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق/جامعة النھرین، 

: التنظیم القانوني لانشاء وانھاء علاقات العمل في التشریع الجزائري حسب عادلحبیب  .٢
، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة/جامعة الدكتور مولاي الطاھر سعید، ٩٠/١١قانون 
٢٠١٦- ٢٠١٥.  

وعزاز رحماني عبد العزیز: دور عقد التمھین في تنمیة مھارات العاملین في  خیربداالله ع .٣
القانون الجزائري، رسالة ماجستیر، جامعة الجیلاني بو نعامة خمیس ملیانھ/كلیة الحقوق والعلوم 

  .٢٠١٧السیاسیة، 
قارنة، رسالة دراسة م –احمد حسن شھاب: المراحل التمھیدیة لابرام عقد العمل الفردي فادیة .٤

  .٢٠٠٧ماجستیر، كلیة الحقوق/جامعة النھرین، 
: الحمایة القانونیة للقاصر في اطار القوانین المتعلقة بالتمھین، اطروحة دكتوراه، خالدیھمكي  .٥

  .٢٠١١جامعة وھران/كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجزائر، 
  ثالثا: البحوث

تدریب المھني مفھومھ واثاره، مجلة كلیة اللغة : عقد الالكاروريابراھیم احمد محمد الصادق  .١
  .٢٠١٥، السنة/٣٥العربیة بالزقازیق، العدد/



 

 

 

 )٢٨(  

و سرى معاذ احمد: مسؤولیة صاحب العمل عن الانھاء غیر  حمزةفراس عبد الرزاق  .٢
  المشروع لعقد العمل، بحث منشور في مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، العدد/السابع.

مدى انسجام حالات اعفاء صاحب العمل من الاشعار عند انھائھ  :الكساسبةفراس یوسف  .٣
  .٢٠١١، السنة/٤٥للعقد مع فلسفة الاعفاء من الاشعار، بحث منشور في مجلة الشریعة والقانون، العدد/

احمد عارف: انقضاء عقد التدریب المھني، مجلة الدراسات جامعة عمان،  ناظم .٤
 .١٩٨٤العدد/الخامس، الاردن، 

: الحمایة القانونیة للعامل من تعسف صاحب العمل في سلامةانس محمد عبد الغفار الدكتور   .٥
جامعة زیان عاشور  –قانون العمل الاماراتي، بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة

  . ٢٠١٨، السنة ١١بالجلفة، العدد/
  رابعا: القوانین والتعلیمات والقررات التنظیمیة

  .١٩٤٨لسنة  ١٣١ رقملمصري القانون المدني ا -١
 . ١٩٥١لسنة  ٤٠رقم  العراقيالقانون المدني  -٢
  . ١٩٧٠لسنة  ١٥١قانون العمل العراقي الملغى رقم  -٣
 . ١٩٧٦لسنة  ٤٣رقم  الاردنيالقانون المدني  -٤
  . ١٩٨٠لسنة  ٨رقم  الاماراتيقانون العمل  -٥
  . ١٩٨١لسنة  ١٣٧رقم  المصريقانون العمل  -٦
  . ١٩٨٧لسنة  ٧١ي الملغى رقم قانون العمل العراق -٧
  . ١٩٩٦لسنة  ٨رقم  الاردنيقانون العمل  -٨
  .٢٠٠٣لسنة  ١٢رقم  المصريقانون العمل  -٩

  . ٢٠١٥لسنة  ٣٧قانون العمل العراقي رقم  -١٠
  الملغاة. ١٩٨٧لسنة  ٢١تعلیمات التدریب المھني في العراق رقم  -١١
  .١٩٩٩الھاشمیة لسنة  الاردنیة تعلیمات عقد التدریب المھني في المملكة -١٣
  ٢٠١٨. لسنة  ٢تعلیمات التدریب المھني النافذة في جمھوریة العراق رقم  -١٤
بالمنشآت القائمة بالدولة في  المواطنینفي شأن تدریب  ١٩٨٢لسنة  ٧١/٢القرار الوزاري المرقم  -١٤

  الامارات العربیة المتحدة. 
د والاجراءات المنظمة للتدرج المھني في جمھوریة مصر بشان القواع ٢٠٠٣لسنة  ١٧٥القرار  -١٥

  العربیة .
  خامسا: المصادر الاجنبیة

  , p95.Grant. B: employment law, Thomson learning, London, 2002 -  
  
  


